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الى من انارت دربي بدعواتها الى اعز الناس من رافقتني في دربي

الى منبع الحنان امي الغالية اسال الله عز و جل ان يشفيك و يمن علي برضاك

الى الغالي و سندي في الحياة و القدوة التي اقتدي بها  و مصبلح الظلام ابي الغالي شفاك الله
و افرح قلبك.

و الى كل الاخوة و الاصدقاء و الى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي .

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما .

"جيهاد "

شكر و تقدير 

نشكرك اللهم على ما الهمتنا من قوة و صبر لشق طريق العلم 

وما سخرت لنا لانجاز هذا البحث المتواضع و نحمدك و نشكرك كما نتقدم

بكلمة شكر مقدمة باسمى معاني الاحترام والتقدير الى من كان لها الفضل في انجاز هذا
العمل و توجيهي و تنوير بصري الاستاذة المشرفة بن قطاط .خ  لتفضلهاT بالاشراف على 

هذه المذكرة و نصاىحها 

و اخيرا نشكر كل من ساعد من قريب او من بعيد حتى و لو بالدعاء الصالحاو توجيه يسير 

2



: قائمة المختصرات

. د.د.ن  .................................. دون دار النشر .

. د.س.ن ................................. دون سند النشر .

. د. ط .................................. دون طبعة  .

. ط     ...................................الطبعة .

.  ص ................................ الصفحة من الى-ص .
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مقدمة:

  لقد احتلت الوظيفة العامTTة مكانTTة هامTTة في النشTTاط الإداري وذلTTك نظTTرا لسياسTTة الدولTTة
التدخلية في مجال الوظيفTTة الإداريTTة و الTTتي تجسTTدها من خلال قيامهTTا بمجموعTTة من الأعمTTال
الإدارية الرامية إلي إشباع الحاجات الجماعية و التي أوكلت مهمة ذلTTك لفئTTة القTTائمين عن هTTذا
النشاط يطلق عليهم الموظفون العموميون فالموظف العTTام هTTو ذلTTك الشTTخص الTTذي يسTTاهم في

 فهTTو بTTذلك(1)عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الاخري
أداة الدولة في تحقيق أهدافها و تنفيذ قوانينها و لوائحها وواجهة الإدارة مع الجمهTTور و تمثيلهTTا
في كافة أنشطتها ووسيلتها المثلى في مسايرة خطى التقدم و التطور ,لذا يستحق قطاع الوظيفTTة
العامة بذل الكثير من الجهTTد و التنظيم فTTرغم تغTTير النمTTط الاقتصTTادي الجزائTTري و تحولTTه من

 الTTذي صTTاحبته رزمTTة من1989الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وهTTذا مTTا اقTTره دسTTتور 
التعديلات القانونية لجعلها تساير التوجTTه المتبTTنى إلا أن قTانون الوظيفTTة العامTTة السTTاري آنTTذاك

 لم يشTTهد تعTTديلا او إلغTTاء كمTTا شTTهدنه النصTTوص المنظمTTة للشTTؤون والقضTTايا85/59قTTانون 
المتعلقة بTTا التوجTTه الجديTTد الTTتي ركTTزت عمومTTا على الحقTTوق السياسTTية و الاجتماعيTTة و الTTتي
تنعكس بصورة اخص فان تطور حقوق الموظTTف  لم يشTTهد تغيTTيرا إلا بعTTد الاسTTتقرار الأمTTني

 المتضTTمن القTTانون الأساسTTي06/03الTTذي شTTهدنه الجزائTTر و تم هTTذا التغيTTير بمTTوجب الامر
للوظيفة العمومية الذي ابرز أكثر أهمية للموظف العام معتبرا إياه ممثلا للدولTTة لأنTTه يتصTTرف

, ومن هذا المنطلق ضمن المشTTرع الجزائTTري في تشTTريعاته المختلفTTة و(2)باسمها   و لصالحها
المتتالية مجموعة من الحقوق لتوفر له المساهمة الفعلية و الفعالة في تحسين الظروف العامة  

        

                                                  

. 657,ص1964-عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني ,دار احياء التراث العربي لبنان,ط 1

.46. العدد 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية, المورخ في 06/03-الامر رقم 2

و الخاصة و ضمان العيش الكريم و لتحقيق كل هذا تهتم التشريعات في مجال الوظيفTTة العامTTة
بتوفير الضمانات القانونية لحماية الحقوق  الماليTة و الاجتماعيTة للموظTف العTام و ذلTك تأمينTا
لاستقرار أوضاعه حتي يطمئن على مسTTتقبله الTTوظيفي ومن ناحيTTة أخTTرى تحفTTيزه على الأداء
الأفضل في عمله لذلك فان المساس بهذه الحقوق دون مراعاة الضمانات الTTتي يقررهTTا القTTانون
يعد انتقاصا من وضع الموظTTف القTTانوني ومركTTزه المTTالي و بالتTTالي إخلال الإدارة بالتزاماتهTTا

T.تجاه الموظف
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وتتجلى أهمية الموضوع في دراسة وتبيTTان الوظيفTTة العامTTة  كونهTTا اداة الTTدواة في تحقيTTق
اهدافها و تنفيذ قوانينها وواجهة الإدارة مTTع الجمهTTور و تحقيTTق النفTTع العTTام بتوفTTير الضTTمانات
القانونية لحماية الحقوق الاجتماعية للموظف العام, ونظرا لما تكتسبه الوظيفة العامة من أهمية

في مجال النشاط الإداري و ذلك باعتبارها الوسيلة البشرية للنشاط لهذا فكان من دوافع 

   و أسباب اختيار الموضوع ما يلي:

. كون هذا الموضوع يعالج أهم حقوق الموظف العمومي المتمثل في الراتب. 1

. لأنه موضوع دقيق و عناصره واضحة .2

.التعرفT على أهم النصوص القانونية التي تحكم و تحمي حقوق الموظف العام من خلال 3

.06/03الامر

. تبيان مفهوم الموظف وعلاقته با الإدارة. 4
. إلى أي مدى يعد المقابل المالي حقا أساسيا للموظف سواءا أثناء تأدية وظيفته أو في مرحلة5

التقاعد. 

انطلاقا مما سبق ارتأيت ان أعالج هذا الموضوع وفقا للإشكالية التالية :

ما هي الحقTTوق الاجتماعيTTة و الماليTTة الTTتي يتمتTTع بهTTا الموظTTف العمTTومي في ظTTل-
التشريع الجزائري؟

     ارتأيت للإجابة على هاته الإشكالية وبغيTTة الإحاطTTة بعناصTTر البحث أن أعTTالج الموضTTوع
وفق لمنهجية متكونة من فصلين تطTTرقت في الفصTTل الأول إلى مفهTTوم الموظTTف العمTTومي في

ظل التشريع الجزائري و كذا علاقته بالادارة .
و الفصل الثاني الى الحقوق المالية والاجتماعية للموظف العام .

     ومن خلال البحث في هTTذا الموضTTوع ومحاولTTة الإلمTTام بجميTTع المعلومTTات الTTتي تخدمTTه
تعرضنا لبعض الصعوبات 

. قلة المراجع المتخصصةT في هذا الموضوع .1
. صعوبة الحصول على المراجع لكثرة استعمالها.2
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.الفصل الأول: الموظف العمومي في ظل التشريع الجزائري
     سأتعرض من خلال هذا الفصل إلى مفهوم الموظف العام محTTاولا ضTTبطه من خلال الفقTTه
الغTTربي بعTTرض بعض نمTTاذج منTTه ثم نموذجTTا من الفقTTه العTTربي أولا ثم التعTTرض للاجتهTTاد
القضائي و عرض موقف القضTTاء الجزائTTري من ذلTTك و أخTTيرا التطTTرق إلى مفهTTوم الموظTTف
العمومي من خلال النصوص التشTTريعية الجزائريTTة الأساسTTية منهTTا ثم العاديTTة كونهTTا تتضTTمن

مفهوما واسعا له وأخيرا مفهوم الموظف العام من خلال القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة 
وخاتما عرض المفهوم الفقهي للموظف العام الجزائري الذي تبنTTاه الأسTTتاذ  سTTنة احمTTد والTTذي

 .2005وضح في رسالة تخرجه لنيل شهادة الماجستير سنة 

المبحث الأول: تحديد مفهوم الموظف فقها و قضاء.
     ان تباين الدول في أنظمتها المختلفة خاصة خاصة الإدارية منهTTا و على وجTTه التحديTTد مTTا
يتعلق بالنصوص القانونية التي تنظم شؤون الوظيفة العامة, كان سببا في جعل الفقهاء يختلفون

في تعريفهم لفكرة الموظف العمومي مما انعكس على الفقه القضاء والتشريع معا.
     فتعريف الموظف العمومي في القانون الإداري مثلا يختلف من دولة الى اخTTرى بTTل و قTTد
يختلTTف في ذات الدولTTة نفسTTها,وفي ذات القTTانون نفسTTه من فTTترة الى اخTTرى ومن مرحلTTة الى

أخرى 
إن هذه الظروف و العوامل توجب علينا عدم التسليم بوجود مفهوم واحد عبر مختلTTف الأزمنTTة

 جTTوان24 إلى 19كما تجدر الإشارة إلى انه عقد مؤتمرا دوليTTا للعلTTوم الإداريTTة في فبينTTا من 
 أثير فيه إمكانية وضع تعريف موحد للموظف العTام ليتخTذ مرجعTا لجميTع الTدول ,وقTد1933

اقترح المؤتمرون بان يطلق مصطلح الموظف العمومي على كل فرد تعهد له وظيفة  
حكومية ويكون مرتبط بأدائها fonctionnaire publicبالحكومة ,سواءا كانت هذه الحكومة

مركزية اومحلية بنظام الدولة,وقد تكون هTTذه الرابطTTة خاضTTعة على كTTل فTTرد يلتحTTق بالقطTTاع
لأحكام القانون العام, و يطلق اصTTطلاحا العامTTل العTTام بواسTTطة عقTTد العمTTل, و تكTTون رابطتTTه
بTTالإدارة تخضTTع لأحكTTام القTTانون الخTTاص,ويغلب علي من كTTان نشTTاطه المجهTTود اليTTدوي
الصناعي,ويطلق اصطلاح المسTTتخدم على كTTا من يخTTرج عن هTTذين الصTTنفين .وفي النهايTTة لم

يتفق المؤتمرون عل وضع تعريف عالمي لمفهوم الموظف العمومي,وتركوا امر تحديده من 
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من اختصاص كل دولTTة على حTTدة ,تحTTدده وفقTا لظروفهTTا الخاصTTة التاريخيTTة و الاجتماعيTTة و
الا ان ما يلاحظ رغم اختلاف الدول وعدم تحديدها لمفهوم الموظTTف(.TT 1)الاقتصادية والسياسية 

العمومي,T إلا أنها تشترك في ظاهرة تزايد الموظفين العمومTيين,وهTذه الظTاهرة الTتي أصTبحت
عالمية,خاصة بعد تحول وظيفTTة الدولTTة من دولTTة حارسTTة إلى دولTTة متدخلTTة تمTTارس الأنشTTطة
التجارية والمالية هدفها  إشباع الحاجات العامة المتعTTددة و المتزايTTدة وبالتTTالي ظهTTرت الحاجTTة

 إذ(2)الملحة الى وجود مTTوظفين عمومTيين في مختلTف الاختصاصTTات لتزايTد المجتمTTع وتنوعه
أصبح المواطن في العصر الراهن لايمكنه الاستغناء عن الموظف العمومي,فالإنسان المعاصر
يTTدخل الى الحيTTاة بشTTهادة ميلاد,وينتقTTل إلى العTTالم الأخTTر بشTTهادة وفTTاة , وهTTاتين الشTTهادتين

 .(3)يحررهما شخص ’وهذا الشخص هو الموظف العام
  ومما سبق يتضح لنا بان سبب عTTدم توصTTل الTTدول إلى وضTTع تعريTTف عTTام جTTامع للموظTTف

العمومي ,يرجع إلى العوامل التالية :
-  اختلاف مقتضيات العمل بالمرافق العامة داخل الدولة الواحدة ممTا يحتم وضTع أنظمTة تحكم
سير العمل حسب ظرف كل مرفق على حTTدة بمTTا يلاىم  وظTTروف كTTل مرفTTق مTTع ربTTط دلTTك

T.بمقتضيات تحقيق المصالح الذاتية للموظفين
- اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية لكل دولة .

- طبيعة وخصائص القانون الإداري ,كون هذا القانون مطاط يتغير بتغير ظروف المجتمع .
- تغيير النظام السياسي للدولة من وقت إلى اخر خاصTة في بلTدان العTالم الثTالث,وهTذا التغيTير

.(4)يفرض علينا عدم وضع تعريف جامد للموظف العام يبقى ابد الدهر
                                        

147-148انس قاسم , مذكرات في الوظيفة العمومية العامة,, د.د.ن , د.ط , ص -محمد1
.45, ص1986-بوضياف احمد , الجريمة التأديبيةT للموظف العام في الجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب , 2
.35-محمد حامد الجمل , الموظف العام فقها و قضاء ,د.د.ن , د.ط , ص3
.66-61, ص 1979-عمار عوابدي , دروس في القانون الإداري, ديوان المطبوعات الجامعية , ط 4

 .الفصل الاول : الموظف العمومي في ظل التشريع الجزائري
المطلب الاول: مفهوم الموظف العام في الفقه 

     ساهم الفقه بدوره في تقديم تعريف للموظTف العTام و التوصTيل لمفهومTه الا ان العوامTل و
الأسباب التي أدت إلي اختلاف تحديد مفهوم الموظف العام وعدم وجود تعريف واحTTد لTTه,ولTTذا
فإننا نحاول إبراز بعض المفاهيم الفقهية نفتقر إليها ,ثم نتعرض بعد ذلك الى التعريTTف الTTراجح

لدى اغلب الفقهاء.
 الفرع الأول:  التعاريف التشريعية للموظف العام 

    و سنتطرق إلى التعريفات التشريعية الTTواردة بTTالتّطرّق إلى التشTTريع في )فرنسTTا، مصTTر و
T+.الجزائر( لمحاولة فهم كل تعريف قدمه المشرعين المذكورين

  أولا: في فرنسا .
     لم تعطي التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظف العTTام,اكتفت فقTTط بتحديTTد الأشTTخاص
الذين تسري عليهم أحكام تلك التشريعات فقد نصت الفقرة الأولى من قانون التوظيف الفرنسTTي
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 " يسTTري على الأشTخاص الTذين يعينTTون في وظيفTTة1946اكتTTوبر19 الصادر في 2294رقم
دائمTTة ويشTTغلون درجTTة من إحTTدى درجTTات الإدارات المركزيTTة للدولTTة أو في إحTTدى الإدارات

.(1)الخارجية التابعة لها أو في المؤسسات القومية "
 الTTذي حTل محTTل1959 فTTبراير 04 في 224-59وقد نص نظTام المTوظفين الصTادر بTTالأمر 

 الصTTادر634 والقانون الخاص بالتزامTTات و حقTTوق المTTوظفين رقم 1946 أكتوبر 19قانون 
 على نفس المفهوم و يتبين من ذلك أن المشرع الفرنسي اعتمد في أحكامTTه1983يوليو13في 

على من تتوفر فيهم الشروط التالية:
. الخدمة في مرفق إداري.2. الوظيفة الدائمة.                       1

وهTTو بTTذلك يخTTرج من نطTTاق الخضTTوع لأحكTTام الوظيفTTة العامTTة ,موظفTTو البرلمTTان و رجTTال
القضاء,رجال الجيش و العاملون في مرافق ومنشات عامة ذات طابع صناعي أو تجاري.

                                                
.7, ص1967-محمد جودت الملط , المسؤولية التاديبية , رسالة دكتوراه في القانون الاداري , جامعة القاهرة , ط 1

اما على صعيد الفقه و القضاء فقد عرف الأستاذ "هوريTو" المTوظفين العTاملين بTانهم كTل الTذين
يعينون من قبل السلطة العامة تحت اسم موظفين او مستخدمين أو عTTاملين أو مسTTاعدين عTTاملين

،(1)يشغلون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى
وعرفه "جيز" و "ديبير" بأنه "كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في الملاك وتكون في خدمTTة

,إمTTا المرافTTق الصTTناعية و(2)مرفTTق عTTام". واشTTترط المجلس ان يكTTون المرفTTق العTTام إداريTTا 
التجارية فقد فرق فيها بين شاغلي الوظائف الإدارية و الوظائف الأقل أهميTTة واعتTTبر العTTاملين
في الفرع الأول من الوظائف موظفين عاملين,إما الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخTTاص
وعزى المجلس هذه التفرقة إلى ان شاغلي وظائف المحاسبة و الإدارة الأكثر ارتباطا بTTالمرفق

العام.
ثانيا. في مصر:

اكتفى المشرع المصري شانه شان المشرع الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضTTعون لأحكTTام
الواردة في القوانين و اللوائح الصادرة في شان الموظفين العموميين .

ويبدو من ذلك إن الفقه و القضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما:
.  العمل في خدمة مرفق عام أو احد أشخاص القانون العام.1
. ان يقوم بعمل منتظم غير عارض.2

ثالثا. في الجزائر: 
لقد طبقت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال النظام الفرنسي للوظيفة العامة و المتمثل في القTTانون

 وهTTو قTTانون موحTTد بمختلTTف الوظTTائف,وردتT علTTه بعض1946 اكتTTوبر19الصTTادر في 
TلTTريين,قبTTالتعديلات التي تطلبها التطبيق العملي ذلك ان بعض الوظائف لم تكن مفتوحة للجزائ

 فيفTTري04الاستقلال وان كان القانون الأساسي للوظيفTTة العموميTTة الصTTادر فيمTTا بعTTد بتTTاريخ 
 و قTTد1960 أوت 02الTTذي امتTTد تطبيقTTه في الجزائTTر بمTTوجب المرسTTوم الصTTادر في 1959

وضع بعض النصوص التي من شانها تسيير التحاق المواطنينT الجزائريين بالوظيفة العامة.
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. 69 ص2010-نقل عن مازن ليلو راضي , القانون الاداري, جامعة دهوك ,العراق , ط 1
.69-مازن ليلو راضي , نفس المرجع , ص2

وقد استمر العمل بهذا النظام حتى الاستقلال وبعد الاستقلال ألقيت على كامل الحكومة الجديTTدة
أعباء هائلة من بينها تحقيق إصلاح إداري في الدولة الفنية فعمدت هذه الأخيرة في البدايTTة إلى
توظيTTف عTTدد محTTدد من الشTTباب حTTديثي الخTTبرة وذلTTك على وجTTه السTTرعة وكTTان عليهم حTTل
المشاكل المعقTTدة الTTتي تعتTTبر من سTTلك التوظيTTف العمTTومي,فاضTTطروا الى تطTTبيق التشTTريعات
الفرنسية مما اى إلى تفشي البيروقراطية في الوظيفة العامة ,وقTد اتضTح هTذا الأمTر أكTTثر بعTTد
وضوح نية الدولة تدخلها في كل الميادين و تبنيهTTا للنظTTام الاشTTتراكي ممTTا اسTTتوجب ضTTرورة
البحث عن تنظيم جديد وشامل لنظام التوظيف العمومي فقامت الحكومة ابتدءا من شهر سبتمبر

 بتشكيل لجنة وطنية لوضع قانون جديد للوظيفة العامة,فأعدت هذه الأخيرة مشروعا تم1965
 ثم1966عرضة على مختلTTف الTTوزارات وهيئTTات حTTزب جبهTTة التحريTTر الوطTTني في جTTانفي

 ليخTTرج إلي1966 , و ناقشه مجلس الثورة 1966طرح على مجلس الوزراء في شهر فريل 
.66/133 بموجب الأمر 1966جوان 02حيز الوجود ويصدرفي 

الفرع الثاني: التعاريف الفقهيةـ للموظف العام .

ه إلى TTّذي وجTTد الTTر النقTTفي هذه النقطة نذكر بعض التعريفات و آراء بعض الفقهاء مع ذك      
كل تعريف و نبدأ بـ :

التعريف الأول: 
الموظفون العموميون "هم الموظفون ذوي السلطات ومعاونوهم القائمون بإدارة الدواة وأموالها
العامة"، ان هذا التعريف يشمل رجال الدولة ,الذين يتحدثون باسTTمها و يتصTTرفون في شTTؤونها
سواءا كان هؤلاء من رجال الإدارة أو من رجال القضاء, وحسب التعريف فان صفة الموظف

(.1)العمومي تقتصر على الشخص الذي يتمتع بالسلطة العامة

 نقد هذا التعريف:ـ 
حسب هذا التعريف فاننا نكون امام موظف عمومي, اذا تصرف باعتباره صاحب سلطة عامة,
أما إذا تصرف باسTTم الدولTTة ولحسTTابها,بTTدون اسTTتعمال فكTTرة السTTلطة العامTTة فاننTTا نكTTون امTTام

شخص

                                                

.43-محمد حامد الجمل , مرجع سابق , ص1

)عادي, و بالتالي الشخص الواحد يمكن ان يكون له صفتان,موظفT عام وصفة موظف عTTادي.

1.)

   إن الدولة تستعمل أفرادا بصفة دائمة لتسيير المرافTTق العامTTة ,وهTTؤلاء لا يتمتعTTون بمظTTاهر
السلطة ,سلطة الأمر و النهي ,مثل موظفي الحسابات , الذين لا يقررون صرف مبلغ معين من
الميزانية و لكنهم يقومTTون بإعTTداد الاسTTتمارات و الأوراق اللازمTTة ,فهTTؤلاء لم يقTTل احTTد بTTأنهم
ليسوا بموظفين عمومTTيين,بTTالرغمT من أنهم لا يتمتعTTون بمظTTاهر السTTلطة العامTTة,وكTTذلك الشTTأن
بالنسTTبة للأسTTتاذ الجTTامعي و البTTاحث في مركTTز البحث العلمي ,فهTTؤلاء لا يتمتعTTون ظاهريTTا

(.2)بمظاهر السلطة العامة’وهم رغم ذلك موظفون عموميون
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التعريف الثاني : 
  محتواه "الموظفون العموميون هم عمال المرافق العامة".

نقد التعريف :
رغم بساطة هذا التعريف ووضوح  لفظه ومضمونه إلا انه وجهت إليه عدة انتقادات منهTTا انTTه
تحاشى استعمال فكرة السلطة العامة ,إلا انTTه أوقعنTTا في مشTTكلة أخTTرى, وهي ضTTرورة تحديTTد
فكرة المرفق العام ,قبل تحديد مفهTTوم الموظTTف العTTام, فحسTTب هTTذا التعريTTف فإننTTا نكTTون أمTTام
موظف عام,اذا كان المكان الذي يشتغل فيه مرفقا عاما,و إذا كان المكان الذي يشTTتغل فيTTه هTTذا

الشخص ليس مرفقا عام ,فإننا لا نكون أمام موظف عام .
     إن هدا التعريف واسع بحيث يدخل تحت هذا مفهTوم عTدد من الأفTراد ويعتTبرهم موظفTون
عموميون  رغم لنهم في حقيقة الأمTTر ليسTوا بمTTوظفين عمومTيين ,ومثTTال ذلTك عمTTال المرافTTق
العامة التجارية و الصناعية التي تخضع  في إحكامها لقواعد القانون الخاص ولا تتبTTع أسTTاليب

القانون العام . 
                        

.44-محمد حامد الجمل , مرجع سابق, ص1
.46-محمد حامد الجمل نفس المرجع-ص2

وكذلك تسيير بعض المرافق العامة, عن طريق الالتزام سTTواء بواسTTطة فTTرد, او شTTركة
والمستقر عليه في الفقTTه الإداري, خاصTTة الفرنسTTي منTTه فTTان الملTTتزم وعمالTTه ليسTTوا مTTوظفين

عموميين و إنما يخضعون للقانون الخاص .

ان هTTذا التعريTTف يTTؤدي إلى إدخTTال بعض المسTTتخدمين,الTTذينT تTTوظفهم المرافTTق العامTTة
بصورة عرضية مؤقتة,كعمال الصيانة إذ أن الفقTTه و القضTTاء قTد اسTTتقر على ان هTTؤلاء ليسTTوا

بموظفين عموميين .
وينص المشرع في بض الأحيان على تسيير بعض المرافق العامTTة بخليTTط من القTTوانين
من القانون العام و القانون الخاص للضرورة الملحة ,ورغم هذا لا يؤثر هدا الأمTTر على صTTفة
الوظيفة العامة,و صفة الموظف العام , ففي مصر على سبيل المثال نصت المذكرة الإيضTTاحية

الخاصة بشان عقد العمل على أن " عمTTال الحكومTTة و المجTTالس1952 لسنة317للقانون رقم:
.(1)البلدية و المستخدمين يستفيدون بما ورد في هذا القانون من إحكام إذا كانت صالحة لهم

و قTد اخTذ المشTرع الجزائTري بهTذه الطريقTة ,ففي كثTير من الحTالات تخضTع الوظيفTة
العامTTTة في بعض جوانبهTTTا لإحكTTTام القTTTانون الخTTTاص كمTTTا هTTTو الحTTTال في تقTTTادم مرتبTTTات
الموظفين ,قبل الدولة دون ان يؤثر ذلك على طبيعة الوظيفة العمومية او صTفة الموظTف العTام

(.2) من القانون المدني الجزائري310 و 309وهدا ما نصت عليه المادتين 

( سنوات كTTل حTTق دوري متجTTدد ولTTو05: ق.م.ج نصت  "يتقادم بخمس)309حيث أن المادة 
اقر به المدين كأجرة المباني ,والديون المتأخرة و المرتبات و الأجور و المعاشات ,غير انTTه لا
يسقط الربع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الربع الTTواجب أداؤه علTTة متصTTرف المTTال

( سنة.  15المشاع للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشر )
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.384- محمد حامد الجمل , مرجع سابق , ص1
 المعTTدل و10 , ج.ر عTTدد 1975سTTبتمبر 26 المTTؤرخ في 75/58 من القTTانون المTTدني الجزائTTري , الامTTر 309-المTTادة 2

المتمم.

( حقوق الأطبTTاء و الصTTيادلة2: من الق.م.ج السالف الذكر تتقادم بسنتين )310ونصت المادة 
و المحاميين و المهندسين و الخبراء و السماسTTرة و الأسTTاتذة و المعلمين بشTTرط ان تكTTون هTذه

الحقوق واجبة لهم جزاء عمل أدوه من عمل مهنتهم و عما تكبدوه من مصاريف.
التعريف الثالث: 

محتوى هذا الأخير: "أن الموظف العمومي هو كل فرد يحصل على مرتب تلتزم بدفعTTه
(.1)اليه مباشرة الخزينة العامة

و من هذه التعارف التي أوردها الفقهاء منها ما يلي :
 :BERTHELE-  تعريف الفقيه بارتلي 1

يرى هذا الفقيه ان الموظفين العموميين هم " الأشخاص الذين يقبلTTون تعTTيين الإدارة لهم
في وظائف محددة و يساهمون بطريقة مستمرة في إدارة مشروع عام".

 : ROLAND- تعريف الفقيه رولاند 2
يقول هTTذا الفقيTه ان الموظفTون العموميTون هم "الأشTخاص الTTذين يشTغلون وظTTائف في

الكادرات الدائمة في المنشاة لضمان السير المنتظم للمرافق العامة "                        
:ANDRE DE LAUBADERE- تعريف الأستاذ أندري دي لوبادير  3

الموظفين "العموميين هم عمال المرافق العامTTة الTTذي تTTديرها الهيىTTات العامTTة و الTTذين
(2)يشغلون وظائف دائمة في كادرات هذه المرافق "

:WALLINE-تعريف الأستاذ فالين  4
الموظف العام هو" كل شخص يساهم في إدارة مرفق عTام  مTTدار بTTالطريق المباشTر ,و

(3)يعين في وظيفة دائمة , ويشغل درجة داخلة في نطاق كادر الإدارة العامة."

ما يلاحظ من التعاريف السابقة في تحديد مفهوم الموظTTف العTTام ,سTTواء في ألفاضTTها أو
في المصطلحات التي استعملها هؤلاء الفقهاء ,وكذا في مواصفات الموظف العمومي التي 

                                                            
.85-مصطفى شريف , أعوان الدولة ,د.د.نT , د.ط , ص1
.54-محمد حامد الجمل , مرجع سابق , ص2
.47.50-بوضياف احمد , الجريمة التأديبيةT للموظف العام في الجزائر ,الجزاىر , المرجع السابق, ص- ص 3

وردت في كل تعريف,إلا انه رغم هذه الاختلافات فان الفقهاء قد ذكروا في مفهومهم للموظTTف
العام  العناصر الأساسية له ويجمعون عليها هي :

 العنصر الأول : التعين في وظيفة دائمة .• 
 العنصر الثاني : أن تكون الوظيفة داخلة في احد الكادرات العامة . •
  العنصر الثالث: أن تكون في خدمة مرفق عام .• 
 العنصر الرابع:  الإدارة المباشرة للمرفق العام من طرف الدولة او شخص عام .• 
 العنصر الخامس: أن تصدر أداة قانونية للتعيين .• 
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 العنصر السادس. أن يرضى الموظف با الوظيفة .• 
و قد تعرض الأستاذ الفقيه عبد الرزاق السنهوري  عند شرحه للقانون المدني المصري
الى تعريف الموظف العام حيث قال : " الموظف الرسمي هو شخص عينته الدولة للقيام بعمTTل

من أعمال سواء أجرته على ذلك أم لم تؤجره ".
و يبقى الموظTTف العTTام رسTTميا حTTتى ولTTو كTTان يعمTTل في إدارة حكوميTTة تقTTوم بعملهTTا
الشركات في البلاد الأخرى,كمصلحةT السكك الحديديTTة و التلفTTون و البريTTد, وكTTذلك الموظفTTون
الذين يعملون في أملاك الدولة الخاصة من مصلحة الأملاك و موظفيها , و في وزارة الأوقاف

 .(1)و المجالس البلدية القروية و المحلية يعتبرون موظفون رسميون

و أوضTTح من هTTذا التعريTTف الTTذي أورده السTTنهوري بأنTTه اخTTذ بفكTTرة المفهTTوم الواسTTع
للموظف,حيث شمل تعريفه حتى المنتخبين المحليين في المجالس البلدية و المجالس القرويTTة و
يلاحظ بان المشرع المصري استعمل  إصلاح المستخدم بصورة اعم من لفظ الموظف العام .

المطلب الثاني : مفهوم الموظف في القضاء.
نشير في البداية إلى ان القضاء يستمد أحكامه من الفقه و التشريع الشيء الذي يجعل من 

                                                            

,1964-عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , مصادر الالتزام  , دار احياء التراث العربي, لبنان , ط1
.657ص 

الصعب الفصل بين كل منهما ,إلا أن الاجتهادات القضائية تحاول دوما تطوير المفاهيم 
و العناصر التي يتركز عليها مفهوم الموظف العمومي لذلك فالأحكام القضائية تتم وفق ما جاء
به الفقه و التشريع ,كما إن التعاريف التي استقر عليها القضاء هي معضمها متشTTابهة و ليسTTت

هناك اختلافات جوهرية فيما بينها.
 لقد لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا هاما في تطوير قواعد القانون الإداري ,وكان له الفضTTل
في تحديد مفهوم الموظف لكونه حرص على إيجاد معيار للتميTTيز بين الموظTTف العTTام و غTTيره
من العاملين  في القطاعات المختلفة للدولة حيث عرفه في عدة مناسTTبات بأنTTه "الشTTخص الTTذي

(.1)تناط به وظيفة دائمة في هيئة من هيئات المرافق العامة"

و هذا التعريTTف هTTو نفس التعريTTف الTTذي ظهTTر في قTTانون الوظيTTف العمTTومي الفرنسTTي سTTواء
 وركTTز مجلس الدولTTة في تعريفTTه حTTتى يمكن1959 او ذلك الصادر سTTنة 1945الصادر في 

اعتباره للشخص موظفا عاما .
  ا. استمرارية الوظيفة ودوامها.

  ب. الاندماج في التسلسل الهرمي لإحدى الإدارات او احد المرافق العامة. 
إن مجلس الدولة الفرنسي يشترط في المرفق العام ان يكون ,اداريا لكي يعتبر عمالTTه مTTوظفين
عموميين , اما المرافق العامTTة الصTTناعية و التجاريTTة فقTTد فTTرق بين عمالهTTا و أصTTبحت صTTفة
الموظف العام تقتصر على كل من شغل وظائفه التوجه و الرياسة و المحاسبة إما باقي العمTTال
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فقد اعتبرهم أجزاء يخضTTعون للقTTانون الخTTاص و تختص بمنازعTTاتهم المحTTاكم المدنيTTة ,الا أن
الحقيقة لاوجود لمبرر لهذه التفرقة وذلك للدواعي التالية :

   من الناحية العملية يصعب التمييز بين وظائف التوجه و الرئاسة و المحاسTTبة آو بين غيرهTTا
من الوظائف أو ليس هناك معيار واضح يبين الحدود الفاصلة بينهمTTا و يتضTTح ان المشTTرع قTTد

اخرج هؤلاء من عداد الأشخاص الذين تنطبق عليهم إحكامه، 
                                                

 ,القاهرة , ط الرابعة .اتحاد مكتبات الجامعات المصرية-مصطفى ابو زيد , القضاء الإداري و مجلس الدولة , 1

وقد فعTTل ذلTTك بالنسTTبة لبعض الفئTTات الأخTTرى إلا انTTه ليس معTTنى ذلTTك إن هTTؤلاء لا يعتTTبرون
(.1)موظفين عموميين ,إذا مازال أمر هذه التفرقة متروكا للقضاء.

اما القضاء الفرنسي : فقد وضعت المحكمة العليا الإدارية تعريTTف للموظTTف العTTام بTTالقول"هTTو
من يعهTTد إليTTه بعمTTل دائم في خدمTTة مرفTTق عTTام تTTديره الدولTTة أو احTTد أشTTخاص القTTانون العTTام
الأخTTرى عن طريTTق شTTغله منصTTبا يTTدخل في التنظيم الإداري",  وبTTذلك اشTTترطت المحكمTTة

. ما يلي:( 2)لاعتبار  الشخص موظفا عاما "
ا. المساهمة بالعمل بمرفق عام تديره سلطة إدارية مركزية أو محلية مرفقيه.

ب- ان تكون المساهمة بصفة دائمة .
ت- أن يكون شغل الوظيفة قد تم عن طريق التعيين.

أما القضاء الإداري الجزائري فيعد حديث النشأة وهذا راجع لسببين هما :
. حداثة العمل القضائي في الجزائر .1  
. قلة المنازعات الإدارية .2  

لذا لا نكاد نعثر على حكم قضائي يحاول أن يتعرض لتعريف الموظف العمومي أو على الأقTTل
محاولة تحديد مفهومه على ضوء المعايير الأسس التي وضTTعها الفقTTه الإداري ومTTع ذلTTك فإننTTا
نجد بان القضاء الإداري الجزائري مTTيز بين الموظTTف الTدائم و العTون المتعاقTد ومن خلال مTا
تطرقنا إليه فإننTTا نلاحTTظ ان تعريTTف الموظTTف العTTام في القضTTاء الإداري الجزائTTري لا يمكنTTه

 أركان للموظTTف03الخروج من أحكام مجلس الدولة الفرنسي المشار إليه سابقا و التي حددت 
العام و هي :

. ديمومة الوظيفة . 
. تصنيف الوظيفة.

  . مساهمة الموظف العام في خدمة مرفق عام .
                                                              

.51-احمد بوضياف , مرجع سابق , ص1

 و مابعدها.153 , ص1995ط  اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ,- ا.فؤاد مهنا , القانون الإداري المصري , 2
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وهذه الأركان  الTTواردة في حكم مجلس الدولTTة الفرنسTTي هي نفس الأركTTان المنصTTوص
 , و المتضTTمن لقTTانون22/06/1966 المTTؤرخ في 133-66 من الآمTTر 01عليها في المTTادة 

الأساسي للوظيفة العامة في الجزائر .
اما التعريف الراجح فقها و قضاء  فهو يعرف الموظف العام  على انه " كل شخص يساهم في
خدمة مرفق عام تسيره الدولة أو احد أشTخاص القTTانون العTTام و ذلTTك عن طريTTق شTTغله بصTTفة

.(1)دائمة منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق "

                                    
.54 , د.د.نT , ص1995-توفيق شحاتة , مبادىء القانون الاداري , ط الاولى سنة1

المبحث الثاني : مفهوم الموظف العمومي في المواثيق و التشريع الجزائري
ان المشرع الجزاىTTري لم يكن اكTTثر افصTTاحا من غTTيره في هTTذا المجTTال,و لTTذا فهTTو لم
يتعTTرض لتحديTTد مTTدلول الموظTTف العTTام في المواثيTTق المتعاقبTTة ولا في الدسTTاتير,و لTTذا فTTانني
ساتطرق الى بعض التعابير و المصطلحات التي اسTTتعملها المشTTرع الجزاىTTري في الميثTTاق و
الدستور و مختلف فروع القانون ,للتعبير عن فكرة الموظTTف العTTام ,و الوظيقTTة العامTTة, وتTTارة
اسTTتعملها لتحديTTد حقTTوق الموظTTف العمTTومي و تTTارة لتحديTTد التزامTTاته’و ذلTTك حسTTب التسلسTTل

التالي :
المطلب الاول : مفهوم الموظف في القوانين المختلفة :

سنتعرض الى المفهوم الواسع للموظف من  خلال القوانين الاساسية و العادية .
. الفرع الاول : مفهومـ الموظف في القوانين الاساسية
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ساقتصر على التعرض الى مدلول الموظف العTTام في النضTTامين المختلفين الTTذين تبنتهم
الجزاىر حيث ساتعرض لمفهوم الموظف في كل من الميثاق الوطني و الدستور.

اولا: تحديد مفهوم الموظف العام في الميثاق الوطني 
و في معرض الحديث عن اصلاح الوظيف العمومي اشار ميثاق الجزاىر الصTTادر في

 الى الموظTف و اعطى اليTه مTدلولا يغلب عليTه الطTابع الاديولTوجي للدولTة حيث1964افريل
نص في احTTد فقراتTTه :"...انT الموظTTف اداة للدولTTة يجب ان يصTTير خTTادم للجمTTاهير الكادحTTة
واصلاح النصوص يجب ان نيصحب باعادة تربية سياسية تجعل من موظف الدولTTة صTTلة مTTع

 .(1)الجماهير وليس سلطة فوقها."
 فانه اشار في معرض حديثه عن الدولة والمواطن بان :1976اما الميثاق الوطني لعام

"تدير الدولة الاشتراكية شؤونها على اسTاس احTترام القTوانين وتنفيTذها ...ومنT هنTا يتحتم على
T..وانينTTدفاع عن القTTدى للTTة من يتصTTوا في مقدمTTلطة ان يكونTTاعوان الدولة وخاصة ممثلي الس

.(2)وان يقوموا بوظاىفهم في اطار الاحتلرام الصارم لحقوق المواطنين ومصالح الدولة 
                                    

. )مجموعTTة من النصTTوص اقترحهTTا الراحTTل ه.بومTTدينT لمعالجTTة عTTدة ملامح يوميTTة وسياسTTية1976-الميثTTاق الوطTTني1
للجزاىريين (

.117-نفس المرجع , ص2

وواضح  بTان هTذه الفقTرة تتحTTدث عن اعTTوان الدولTة بصTTفة عامTة سTواءا المنتمين الى
.(1)السلطة التنفيذية او التشريعية او القضاىية 

ثانيا : تحديد مفهوم الموظف العمومي في الدستور :
ان الدساتير منذ الاستقلال الى الان لم تتطرق الى تحديد مفهوم الموظTTف العTTام ,و انمTTا

 منTTه الى20 قTTد اشTTار في المTTادة 1963اسTTتعملت عTTدة اصTTطلاحات للتعبTTير عنهTTا ,فدسTTتور
 منTTه54اصلاح العامل عندما اشار الى حق كا عامل في الاضراب و الحق النقابي ,اما المادة 

فانهTTا نصTTت على ان " رىيس الجمهولايTTة يعين المTTوظفين  في جميTTع المناصTTب المدنيTTة و
العسكرية".

فانه استعمل عدة اصلاحات ومنها : اصلاح وظاىف الدولTTة كمTTا(TT 2)1976اما دستور 
استعمل اصTTلاح اعTTوان الدولTTة واصTTلاح الوظTTاىف العموميTTة,كمTTا اسTTتعمل عبTTارة العامTTل و

 فانTTه اسTTتعمل اصTTطلاح الوظTTاىف,وهTTذا مTTا تبنTTاه في دسTTتور1989الموظTTف, امTTا دسTTتور 
1996

الفرع الثاني :مفهوم الموظفT في القوانين العادية:

تبنت القوانين العادية المفهوم الواسع للموظف العمومي حيث ورد في قلنون العقوبات و
القانون المدني و قانون الاجراءات المدنية وهذا ما ساتعرض اليه بالتفصيل :

اولا : تحديد مفهوم الموظف العمومي في قانون العقوبات .
 منه نصت: "يعتبر موظف عمومي كل شخص149حسب ق.ع الجزاىري ,فان المادة

يتولى تحت اية تسمية,وباي وضع وظيفة او مهمة ولو مؤقتة ذات اجTTر او بغTTير اجTTر ويTTؤدي
.(3')بها الموظف خدمة للدولة او للادارة العمومية او اية خدمة ذات مصلحة عمومية "
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.20-ا.مصطفى الشريف, اعوان الدولة , المرجع السابق, ص1
 .12, ف111-59-37 , المواد 22/11/1976 , المؤرخ في 76/97-االدستور الجزاىري , الصادر بالامر2
.149 , المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم , مرجع سابق , المادة08/07/1966 , المؤرخ في 66/156-امر3

 من ذات القTانون الى فكTرة الموظTف العمTومي حيث نصTت:107كمTا اشTارت المTادة 
{ سTTنوات اذا امTTر بعمTTل تحكمي او10{ الى عشTTر}05"يعاقب با السTTجن المTTؤقت من خمس }

ماس بالحريTTة الشخصTTية للفTTرد,او بTTالحقوق الوطنيTTة لمTTواطن او اكTTثر المTTذكورة ,مTTنزل احTTد
المواطنين بغير رضاه ,وفي غير الحالات المقررة في القانون,وبغTير الاجلTراءات المنصTوص

3.000  الى 500{ .وبغرامة مالية من01{ الى سنة }01عليها فيه,يعاقب با لحبس من شهر}
دج .

 ومن خلال هذه المادة فانه يتضح مفهTوم الموظTTف العمTومي ,في قTانون العقوبTات هTTو
اوسع من مفهومه في القانون الاداري ,حيث اعتبرت كTTل رجTTال القضTTاء و الجيش و الشTTرطة

واعوان الادارة موضفون عموميون وهذا يخلف القانون الاداري.
137 من هذا القانون أخذت بالمفهوم الواسع للموظف العمومي امTTا المTTادة 136كما ان المادة 

T.من ذات القانون فإنها استخدمت اصطلاح الموظف و المستخدم و المندوب
 كما ان المشرع الجزائTTري اسTتعمل اصTTطلاح الوظيفTة العامTTة ولTو مارسTها الموظTف

(1)بصفة مؤقتة في إدارة عامة مركزية أو محلية 

و هذا ما تبنه المشرع الجزائري في قانون مكافحة الفساد .
.ثانيا : تحديد مفهوم الموظف العمومي في القانون المدني

 من القانون المدني إلى فكTTرة الموظTTف العمTTومي بقولهTTا : " لا يمكن129إشارة المادة 
للموظفين و العمال العاملين لن يكونوا مسئولين عن إعمالهم التي أضرت بالغير ,إذا قاموا بهTTا

هTذه المTادة(TT 2)تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس ,مTتى كTانت هTذه الأوامTر واجبTة عليهم "
 من القانون المدني المصري الذي تطرقنا إليه سTTابقا وهTTذا مTTا تبنTTاه المشTTرع167تقابل المادة 

الجزائري في القانون المدني المعدل و المتمم.
                                                

.28- ا مصطفى شريف , أعوان الدولة, مرجع سابق , ص1
 , المتعلTTق بقTTانون08/07/1966 , المTTؤرخ في 66/156 , المعTTدل للأمTTر 17/06/1975 , لمTTؤرخ في75/47و الامر

. 03 , ف22العقوبات , المادة 
.129. المتضمن القانون المدني المادة 26/09/1975 المؤرخ في 75/58- أمر رقم 2

ثالثا : مفهوم الموظف العمومي في قانون الإجراءات المدنية .
استعمل هذا القTTانون اصTTطلاح الموظفTTون العموميTTون و اصTTطلاح الأعTTوان في المTTادة

 حيث نصTTت بقولهTTا : "يمنTTع التوكيTTل أمTTام القضTTاء العموميTTون و أعTTوان القضTTاء4/ف16
الموقوفون عن ممارسة عملهم او المعزولون"T كما ورد في اصطلاح الموظف العTTام في المTTادة
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 . وهذا ما تبناه المشTTرع الجزائTTري(1) من نفس هذا القانون عندما تطرقت إلى المستندات163
في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم . 

المطلب الثاني: مفهوم الموظف العمومي في قانون الوظيفة العامة.
رغم ان الجزائر أصدرت أربعة قوانين خاصة بالوظيفTTة العامTTة ,إلا انTTه سTTيتم التطTTرق

 مغفلا بTذلك القTانون العTام06/03 و الأمTر T/133 66الى أول القوانين صدورا وهTو الأمTر 
 لاعتناق المشرع الجزائري لنفس الرؤية .85/59  و قانون الوظيفة العامة 78/12للعامل 

.66/133الفرع الاول : مفهوم الموظف في الامر 
 : "يعتبر موظفين02/06/1966 المؤرخ في 66/133عرفت المدة الاولى من الامر 

الاشخاص المعينون  في وظيفة داىمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الادارات المركزية
التابعة للدولة ,المصلحT الخارجية التابعة للادارات ,الجماعTTات المحليTTة , وكTTذلك المؤسسTTات و

الهيىات حسب كيفيات تحدد بمرسوم ." .
ولا يسTTري هTTذا القTTانون الاساسTTي علي القضTTاة ,و القTTاىمين بالTTدين ,و افTTراد الجيش

. (2)الوطني الشعبي 

                                                
.4 , ف16 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية .المادة 08/07/1966 المورخ في 66/154-أمر 1
 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية .66/133 من الامر 1- المادة2

وحسب هذا التعريف فان العناصر المحددة للموظف العمومي وقا للتشTTريع الجزاىTTري
هي:

- صدور اداة قانونية للتعين .
- ان تكون الوظيفة داىمة .
- ان تكون الوظيفة مصنفة .

- ان تكون الوظيفة في خدمة مرفق عام 
هذا التعريف الذي اعتنقه المشرع الجزاىTTري ,هTTو نفس التعريTTف الTTذيورد في القTTانون

 و بالتTTالي فTTان اركTTان تحديTTد الموظTTف02/04/1959 المTTؤرخ في 59/244الفرنسTTي رقم 
العمومي في التشTTريع الجزاىTري هي نفسTها في التشTريع الفرنسTTي,مTعT فTارق بسTيط حيث ان

  على عTTدم سTTريان احكامTTه على59/244المشTTرع المشTTرع الفرنسTTي نص في القTTانون رقم 
عمال المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري ,بينما المشرع الجTTزاىلاي وفقTTا للامTTر

  اشترط لتمديد سريان احكامTTه على عمTTال المرافTTق العامTTة الصTTناعية و التجاريTTة ,66/133
.(1)ضرورة صدور مرسوم تطبيقي صريح ينص على ذلك
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كما ان المشرع الفرنسي لم يتطرق الى رجال الدين ,ولم يTTذكر هTTل يطبTTق هTTذا القTTانون
عليهم ام لا ؟ هTTدا بخلاف المشTTرع الجزاىTTري وكTTذا البلجيكي حيث نصTTا على عTTدم سTTريان

احكام الوظيفة العامة على رجال الدين .
( .2) المتعلق بقانون الوظيفةـ العامة06/03الفرع الثاني : مفهومـ الموظف العمومي في ظل الامر 

 منه على ما يلي : " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية داىمTTة و04نصت المادة 
رسم في رتبة السTTلم الاداري , ونقصTTد بالترسTTيم الاجTTراء الTTذي من خلالTTه يثبث الموظTTف في

رتبته.

                                                

. 29- ا مصطفى الشريف , اعوان الدولة, مرجع سابق  , ص1
. 6- ا دمان ذبيحT عاشور , شرح القانون الاساسي للوظيفة العمومية , دار الهدى , ص2

و نستنتج من هذا التعريف العناصر المحددة للموظف العام :
T.صدور اداة قانونية : التعيين -

- ديمومة الوظيفة .
- الترسيم :التثبيث في رتبة مقررة قي السلم الاداري .

- ان تكون الوظيفة في مرفق عام .
وحصTTر في المTTادة الثانيTTة منTTه مجTTال تطبيقTTه و عTTنى بTTذلك مجمTTوع الموظفTTون الTTذين
يمارسون نشاطا في المؤسسات و الادارات العمومية كمTTا عرضTTها ايضTTا بشTTيء من التفصTTيل

وهي :
المؤسسTTات و الادارات العموميTTة الملركزيTTة للدولTTة ,المصTTالح الغTTير ممركTTزة التابعTTة لهTTا اي
مختلف المديريات التنفيذية عبر الولايات التابعة لها مثل : مديريTTة التربيTTة ,الصTTحة و السTTكان
الاشغال العمومية ,الطاقة والمناجم وهي عبارة عن مصلحة خارجية للوزاراتT باعتبارها تملك
TوزارةTTدن الTTات من لTTوجب تفويضTTل بمTTا تؤهTTاىي وانمTTل القضTTي من حيث العمTTصفة التقاض

الوصية لها للقيام بالتاسيس كمدعي او مدعى عليها فيما يتعلق با لقضايا التي تنشر ضدها.
  -الجماعات الاقليمية .

 -  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمى و التكنولوجي .
- المؤسسات التي يمكن ان يطق على موظفيها صفة الموظف العمومي حسب قانونها الاساسي

الذي بموجبه تم انشاءها .
و في الفقTTرة الثانيTTة اسTTتثنى هTTذا القTTانون الفىTTات الTTتي لا ينطبTTق عليهTTا هTTذا القTTانون بفعTTل
خصوصيتها و خصوصية الوظاىف التي تضطلع بها مثل القضاة و العسTTكريين و مسTTتخدمي

15البرلمان  غير انه في المادة الثالثة منه نصت على انه ثمت فىات اخرى حددها حصرا في
سلكا فهي ايضا تخضع بفعل خصوصية مهامها الى قوانين استثناىية تحكم حياتها المهنية في 
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مجال الحقوق و الواجبات ,غير انه لا يمنع انها تشترك في كثير مما هو مطبق على الموظفين
.( 1)العموميين وفقا لهدا القانون

الفرع الثالث : التعريف المقترح للموظف العمومي الجزاىري . 

بعد ان توصلنا الى ان كل من  الفقه و القضاء و التشريع لم يتوصلواT الى تعريTTف جTTامع مTTانع
للموظف العمومي , وعليه ومن خلال البحث فقد اخذت على عاتقي في نهاية الفصل الاول ,

محاولة وضع اقتراح تعريف فقهى للموظف العمTTومي في الفقTTة الجزاىTTري  عرضTTه الاسTTتاذ
سنة احمد من خلال رسالة تخرجه لنيل شهادة الماجستير بعنوان :حقوق الموظف العمومي في

 : جامعة الجزاىر و الذي اخد من خلالTTه بعين2005التشريع الجزاىري دراسة مقارنة سنة 
الاعتبار اتجاهات الفقه الجزاىري و الاسس التي وضTTعها المشTTرع الجزاىTTري ,و كTTذا بعض
الاسس التي اخذ بها القضاء الجزاىري ’كما اخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة التي تمر بها
البلاد من جميع النواحي السياسTTية و الاجتماعيTTة بصTTفة عامTTة و الوضTTعية الاقتصTTادية بصTTفة

خاصة .
التعريف المقترح : 

  الموظف العمومي الجزاىري : هو كل جزاىري يعين و يرسم,بقبولTTه الانظمTTام الى وظيفTTة
داىمة ,و مصنفة ,لخدمة مرفTTق عTTام اداري,مسTTير بطريTTق مباشTTر من طTTرف الدولTTة او احTTد
اشخاص القانون العام, ومستوفيا للشروط التي يحددها القTTانون , وان لا يكTTون خاضTTعا لقTTانون

 .(2)نموذجي خاص 

                                                
 .7-ا دمان ذبيح عاشور , مرجع سابق , ص1
30  ص2005-سنة احمد, حقوق العام في ظل التشريع الجزاىري  , دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , جامعة الجزاىر, 2
.

واشار من خلال الدراسة ان الموظف العمومي له اركان عامة و شروط خاصTTة ,وهTTذا
في جميع دول العالم ,مهما كان نظامها السياسي ’فالاركان العامة للموظTTف العTTام هي الاركTTان
التي اجمع عليها الفقه و القضاء في مختلف الدول ذات النظمة الليبيراليةT ,اما الشروط الخاصTة
بTTالموظف العTTام فهي تختلTTف من دولTTة الى اخTTرى ,حسTTب نظامهTTا السياسTTي و الاقتصTTادي و

الاجتماعي ,ولذا فان الشروط الخاصة بالموظف يحددها المشرع حسب كل دولة على حدة .
و التعرف الفقهي المقTTترح للموظTTف العTTام يجمTTع الاركTTان العامTTة و الشTTروط الخاصTTة

للموظف العمومي الجزاىري .
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اولا/ الاركان العامة للموظف العمومي الجزاىري الواردة في التعريف المقترح :
- التعيين في وظيفة داىمة – غير موقتة – غير عرضية .1 
- تصنيف الوظيفة في احدى درجات السلم الاداري .2 

- ان يكون الموظف في خدمة مرفق عام .3
- ادارة هذا المرفق بطريق مباشر من طرف الدولة او من طرف احد اشخاص القانون العام.4
- ان تكون هناك اداة قانونية للتعيين .5
- قبول الموظف الانظمام الى الوظيفة العامة .6

هذه الاركان العامة للموظTTف العمTTومي الTTتي سTTلف شTTرحها عنTTدما تطرقنTTا لتعريTTف الموظTTف
.(1)العمومي في الفقه و التشريع و القضاء 

ثانيا/ الشروط الخاصة للموظف العمومي الواردة في التعريف المقترح :
- الترسيم –التثبيث :1 

تقارن معظم التشريعات المقارنة التعيين بالترسيم، فبعدما يعين الموظTTف في وظيفتTTه يبقى مTTدة
زمنية كمتربص، ثم يرسم بعTTدها في وظيفتTTه ,وغالبTTا مTTا تكTTون هTTذه المTTدة عTTام واحTTد، يكTTون

                                                            خلالها 

38( ص1976- الاستاذ عظاموا بلقاسم , الوضع القانوني للموظTTف العTام في النظم المقارنTTة و التشTTريع الجزاىTري ,  ط 1
وما بعدها .

المستخدم متربصا و بعد انقضاء هذه الفترة اما ان يرسم او تجدد له فTTترة اخTTرى اقصTTاها عTTام
واحد بعدها يرسم المسTTتخدم ويصTTبح موظفTTا عامTTا,وامTTا ان يسTTرح او يعين في وظيفTTة اخTTرى

تتناسب وو قدراته ,وقد اخذ المشرع بهذه الطريقة في تشريعاته المختلفة. 
- صفة المواطنة :2

ان معظم التشريعات الحديثة تعتبر الوظيفة من الحقوق السياسية و بالتالي فان هذا الحق
 من48لا يتمتع به الا مواطنوها اي الاشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها , و قد اشTTارت المTTادة 

( 1)  الى هذه القاعدة كما ان قانون الوظيف العمومي1989الدستور الصادر عام 

اخذ بهذه الفكTTرة و اعتTTبر ان الوظيفTTة العامTTة من الحقTTوق السياسTTية لا يتولاهTTا الا المواطنTTون
 من هذا القانون نصت بقولها:25الحاملون لجنسية الدولة الجزاىرية حيث نجد ان المادة 

"لا يمكن لاي شTTخص ات يعين في وظيفTTة عموميTTة اذا لم تكن لTTه الجنسTTية الجزاىريTTة منTTذ
( على الاقل".2عامين )

و حسTTب المTTادة من القTTانون : ان شTTرط الاقدميTTة في الجنسTTية الجزاىريTTة المنصTTوص
 من هTTذا الامTTر لا يطبTTق على الاشTTخاص الTTذين اكتسTTبوا الجنسTTية1/ف25عليهTTا في المTTادة 

الجزاىرية في كفاح التحريرر الوطني , و الاشخاص الذين يتبعون الوظيفة الغامة ,عند تاريخ
 .31/12/1966نشر هذا الامر ,ويثبتونT اكتسابهم للجنسية الجزاىرية في 

- استفتاء الشروط المطلوبة قانونا :3
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ان التشريعات المختلفة في جميع الدول ,تحTTدد الشTTروط الTTواجب توافرهTTا في الشTTخص
حتى يحق له ممارسة الوظيفة العامة ,وهذه الشروط تنقسم الى نوعين .

- شروط عامة.
-شروط خاصة.

                                                            
 .66/133 من الامر 75-25-المادة 1

  
 ا- الشروط العامة :

و هذه الشروط مطلوبة تقريبا في جميع الوظاىف العمومية ,كشرط اكتساب الجنسية ’و
اداء الخدمة الوطنية ,و التمتع بالحقوق المدنية و السياسTTية,و اللياقTTة البدنيTTة ,و السTTن القانونيTTة

,هTTذه(TT 1)للعمل ’وقد اخذ المشرع الجزاىري بهذه الحقوق في القانون الاساسي للوظيفة العامTTة 
الشTTروط تتغTTير من زمن لTTزمن اخTTر ,كمTTا ان هTTذه الشTTروط تختلTTف من دولTTة الى دولTTة

اخرى ,حسب نظامها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي .
ب-الشروط الخاصة :

ان بعض الوظاىف العامة لها مميزات خاصة تتطلب شروطا خاصة للمنتسبين اليهTTا ,فوظيفTTة
م وكذا بالنسبة1,66م و احيانا 1,60رجل الامن مثال تتطلب ان يكون طول قامته لا يقل عن 

 بدون نظارات 5/10لرجال الدرك و الحماية المدنية و ان لا يقل معدل النظر للعين 
ووظيفة الجندية مثTTال تشTTترط ان يكTTون لشTTاغلها جنسTTية جزاىريTTة اصTTلية . ولا يقبTTل من لTTه
جنسTTية مكتسTTبة  و حTTتي هTTذه الشTTروط الخاصTTة تتبTTدل و تتغTTير من زمن لTTزمن اخTTر حسTTب

الظروف ومن دولة لاخرى.

ج- ان لا يكون خاضعا لقانون نموذجي خاص:

..واقصدT هنا بهذا الشرط ان لا يستثتي القانون العام للوظيفة العامة ,صنف معين من الموظفين
العموميين و ذلك باعتبارات منطقية و موضوعية , تقتضي اخضاع صنف معين من الموظفين
العموميين الى قانون نموذجي خاص بهم ,و هذا ما نصت عليه المادة الاولى في فقرتها الثالثTTة

(.2)من القانون الاساسي للوظيف العمومي

                                                
,  المتضمن الشروط البدنيةT لتولي الوظاىف العامة .02/06/1966 المؤرخ في 66/144-المرسوم 1
 , المتضمن قانون الوظيفة العمومية .66/133 ,  من الامر 3 , ف1- المادة 2

"... ولا يسري هذا القانون على افراد الجيش و القائمين بشعائر الTTدين وافTTراد الجيش الوطTTني
الشعبي " و طبقا لهذه المادة فان افراد الجيش الوطني الشعبي و القضاة و القاىمين بشعاىر

الTدين لا ينطبTق عليهم القTانون العTام للوظيفTة العامTة ’وليس معTنى هTذا بTانهم ليسTوا مTوظفين
 . (1)عموميين بل  كل ما في الامر انهم موظفون عموميون من نوع خاص
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المطلب الثالث : العلاقة التي تربط  الموظف العام باالادارة العموميةـ في الجزاىر :
رغم الاختلاف الفقهي و القضاىي حول تعريف مفTTاهيم الموظTTف العمTTومي ,الادارة و
التوظيف اجمالا فانه لا يمكن تعريف الموظف على انTTه الشTTخص الTTذي يعين و يرسTTم باحTTدي
درجات السلم الاداري باالادارة المركزيTTة او احTTدلا المصTTالح التابعTTة الخارجيTTة التابعTTة لهTTا و
المؤسسات العمومية بشكل داىم ومستمر في حين ان الادارة تعتTTبر بمثلبTTة الطريقTTة المثلى في
استخدام المTTوارد الماليTTة و البشTTرية  و المعلومTTات وغيرهTTا لاجTTل تحقيTTق الاهTTداف المسTTطرة
المتمثلة عادة في المصلحة العامة باقل تكلفة و في احسن الاوجه و الجودة ,امTTا التوظيTTف فهTTو
عبTTارة عن اسTTناد بعض مجموعTTة من الاختصاصTTات للموظTTف المعين بTTالادارة وفTTق شTTروط
تضعها هذه الاخيرة لشغل المناصب الشاغرة,وفق قانونية مظبوطTTة تتخTTذ في العTTادة امTTا شTTكل
توظيف مباشر اوطريق مسابقات كما تتجلى علاقة الموظف العمTTومي بTTا الادارة العموميTTة في
عدة صور كالتدربب و الاتصال الاداري بانواعه لن نتطرق اليها نظرا لعدم سعة الموضوع و
لكن من صور علاقة الموظف العمومي با الادارة العمومية نذكر علاقته بTTالموظفين و علاقتTTه

بالرئيس .
اولا : علاقة الموظف العام بالموظفين :

ان اي منظمة تسTTعى الى تحقيTTق الاداء العTTالي لافرادهTTا و الTTذي يفTTرض على المنظمTTة
الاهتمام با لعنصر البشري بصفته المحرك الاساسي و الهTTام الTTذي لا يمكن الاسTTتغناء عنTTه في
حال من الاحوال في سبيل الرقي بالمنظمة الناجع في عالمنا اليTTوم ,وللاتصTTال تTTاثير على اداء

العاملين.
                                    

 المTTؤرخ89/21 المتضمن القانون الاساسي للقضTTاء المعTTدل و المتمم بTTالامر 13/05/1969 المؤرخ في 69/27- الامر 1
.22/12/1989في 

ومن خلال الاسTTتعمال الجيTTد و الاسTTتعمال المناسTTب للTTوقت وتقسTTيم المهTTام و توزيعهTTا
بشكل متناسق بين المTTوظفين لاداء الخدمTTة كTTذلك من حيث الجTTودة العاليTTة من اجTTل ضTTمان و

تحقيق الاهداف المرجوة .
فتنظيم الوقت وتحديد الفترات المناسبة وتقسيمها على العمال وتحديد كل عامTTل  مهامTTه

(.1)من اجل تنفيذها و تقديمها في الوقت المحدد له لاعطاء نتيجة اكثر فاعلية 

و الاتصال بين العمال له دور في تكوين العلاقات بين الموظفين ,وتقوية روح العمTTل و
التعاون الجماعي  وكذلك تقوم عملة الاتصTTال على تTTدعيم التواصTTل و ايصTTال المعلومTTات في
جميع الاتجاهات وكافة المستويات كما ساهم ايضا في سرعة وصTTول القTTرارات و المعلومTTات
الادارية التي تخص معاملات الادارة سواء اتجاه الموظفين او الجمهور,و بهذا يعطي الاتصال

. (2)فرصة معالجة المشاكل التي تخص كل مستوى كما يؤثر على سير العمل داخل الادارة
ثانيا : علاقة الموظف العمومي با الرئيس :

علاقة الموظف بالوظيفة و بالرىيس الرىيسية هي علاقة تحديTTد المTTدى او الحTTد الTTذي
يكون اليه مقبولا ومحترمTTا من قبTTل اعضTTاء المجموعTTة الTTتي يراسTTها ,كمTTا انهTTا تبحث نوعيTTة
العلاقات الشخصية ما بين الرىيس و الموظفين تقررها شخصية الرىيسT نفسه ومTTدى تTTاثيره
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في المTTوظفين المرؤسTTين من قبلTTه ’ثم يتبTTع ذلTTك التTTاثير تركيبTTة العمTTل و موقTTع السTTلطة لTTذلك
تستطيع ان تقول ان للرىيس سيطرة على المواقف و تصبح اكثر تاثيرا حينما :

- عندما تكون مجموعة الموظفين متعاونة .
- يعرف الرىيس تحديدا ما ينجز و كيف ينجز ما لديه من اعمال .

. (3)- حينما تعطي المنظمة الرىيس وساىل تمكنه من تكريم الموظفين ومعاقبتهم
                                                

.27, ص1990- علي عبد الله , اثر البيئة علي على اداء المؤسسات العمومية , اطروحة دكتوراه , جامعة الجزاىر 1
.27 –نفس المرجع السابق , ص2
 .155-156 -2009  , اثراء للنشر و التوزيع 1-محمود غباين , القاىد الفعال و القيادة الفاعلة , ط3

الفصل الثاني: الحقوق المالية و الاجتماعية للموظف العام 

لقد ركزت على دراسة الراتب بوجهة نظر قانونية دون الخوض في التفاصTTيل الفنيTTة و
التقنية في مجال دراسة العلوم الاقتصادية و المالية باعتبار هذا الحق المالي الوحيد الTTذي يمكن
منه الموظف بعد مباشرته لوظيفته و هو المعيار الأساسي الذي تنتقى على أساسTTه الوظTTائف و

هو أول ما يسأل عنه الموظف.

المبحث الاول :حق الموظف في الراتب و حماية حقوقه المالية 
يعتبر الموظف العام العنصر الاساسي في الخدمة المدنية او المهنية لانها وسTTيلة الدولTTة
البشرية التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين ,و ان تفTTرغ الموظTTف لمباشTTرة مهTTام وظيفتTTه
يقتضي حصوله على بعض المزايا المالية كالمرتبات و العلاوات و المكافات و التعويضTTات و
كلها تمثل المقابل الذي يمثله العمل الذي يباشره الموظTTف لحسTTاب الدولTTة ’و سTTنرى دلTTك علي

النحو التالي 
المطلب الاول: حق الموظف في الراتب 

الراتب مبلغ مالي نظير الاداء الوظيفي سTTواء كTTان فكريTTا او عضTTليا,حيث تنص المTTادة
، وشTTرط اسTTتحقاق(1) " للموظTTف الحTTق بعTTد اداء الخدمTTة في راتب"06/03 من الامTTر 32

الراتب هو الاداء الفعلي للخدمة و هو مرتبط بالرتبة و مستوى التاهيل ويحصTTله الموظTTف من
الجهة التي يعمل فيها .

الطبيعة القانونية للراتب :
بالنسبة للنظام المفتوح يصبح الراتب مقابلا للجهد المبذول , امTTا بالنسTTبة للنظTTام المغلTTق
يكون نفقة لانه يTTراعي فيTTه حTTال الموظTTف و الظTTروف المحيطTTة بTTه ,يتحصTTل الموظTTف على

الراتب وفق شبكة استدلالية في اطار القانون .

                                                
 من القانون المعمول به سابقا  .42-المادة1
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لقد عنى المشرع الجزائري في ان تتساوى الوظTTاىف المتماثلTTة في الTTرواتب من خلال
تصTTنيف الوظTTاىف الى فىTTات و تحديTد المزايTا لكTTل فىTTة وظيفيTTة بعTTد تحليلهTTا الى واجبTTات
ومسTTؤوليات حTTتى لا تحTTرم الاجهTTزة الاداريTTة الححكوميTTة من الكفTTاءات واجتTTذابها لتTTولي

الوظاىف العامة .
  الفرع الاول : استحقاق الموظف للراتب: 

يستحق الموظف لراتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قانون تعيينه ,وذلTTك على
اساس الراتب يقابل العمل ,ويكون التعيين في الوظيفة بمTTوجب قTTرار اداري صTTادر من الجهTTة

المختصة باصداره , و ضرورة اختصاص الجهة المختصة يترتب عنها اثار منها :
- اذا صدر الرار من جهة مختصة يكون القرار التعيين  خاليا من العيوب ,فهو صTTحيح منتجTTا

لاثاره القانونية ,وبالتالي استحقاق الموظف للراتب .
- في حالة عدم اختصاص الجهTTة بTTالتعين يصTTبح القTTرار الTTذي تصTTدره غTTير مشTTروع و قابTTل

للطعن فيه .
- في حالة عدم مشروعية القرار او عدم وجود اي شخص الذي شغل المنصبT خلال هذه المدة
هو موظف فعلي واقعيا و لكن غير موجود قانونيا , لذا حماية للغTTير اعطى المشTTرع للشTTخص

صفة الموظف و اعطى عمله الصفة القانونية .
يجب على الموظف الذي يعين حديثا ان يلتحق بمنصبه ,و يقصد بالتنصيب ذلك الواقعة المادية
التي يثبث من خلالهTا خضTوع المعين في الوظيفTTة ااى  الجهTTة الاداريTTة للتوقيTع على محضTر

تنصيبه و لهذه الواقعة اثرها في في حساب الراتب و مدة التربص و التقاعد.
 المتعلق بالوظيفة العموميTTة هTTذه العمليTTة بقولهTTا " يعين06/03 من الاملر83و توضح المادة 

كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص غير انه يمكن التنصيب نظTTرا
للقوانين الاساسية الخاصTTة ونضTTرا للمTTؤهلات العاليTTة المطلوبTTة للالتحTTاق ببعض الTTرتب على

. (1)الترسيم المباشر في الرتبة 
                                                

,2004-لحسن بن الشيخ اث ملويا ,  المنتقى  في قضاء امجلس الدولة , دار هومة للطباعTTة و النشTTر و التوزيTTع , الجزاىر1
 .110ص

و على ذلك فلا يكفي لكي يسTTتحق الموظTTف لراتبTTه الشTTهري ان يتواجTTد فعليTTا في مقTTر
عملTTه,بTTل يجب ان يمTTارس فعلا الوظTTاىف المطابقTTة لمنصTTب عملTTه الTTذي يعين فيTTه,وذهب
الاجتهاد القضاىي الى ابعد من ذلك بان اعتبر الموظف او العامل لا يسTTتحق للاجTTرة اذا كTTان
متواجدا فعلا  في مقر عمله,لمنه لم يمTTارس فعلا وظاىفTTه , لهTTدا يقتضTTي اسTTتحقاق الموظTTف
العام لراتبه صدور قرار التعين وفق الشكل و الاجراءات القانونية المرسومة و المقTTررة, حيث

من الامTTر80 ’و المTTادة 1985مTTارس 23 المTTؤرخ في 85/53 من المرسTTوم34تنص المادة 
,فنجTTاح المترشTTح في اداء عملTTه مرهTTون(TT 1) على ذلك2006 يوليTTو 15 المTTؤرخ في 06/03

TطTدة ,وترتبTه الجديTالذي سيشغله و بادماجه في وظاىف Tبالظروف المحيطة بتخصص المنصب
بهذا العمل المادي ثلاثة نتاىج قانونية على الاقل :
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- حق الموظف في الاجر بناءا على مبدا الخدمة الذي يجسده محضر التنصيب في الوظاىف1
.

- السريان الفعلي لاحكام قرار التعيين وبالتالي خضوع العون لجميع احكام القانون الاساسTTي2
للوظيفة العمومية انطلاقا من تاريخ تنصيبه .

- امتناع العون عن الالتحاق بالمنصTTب الTTذي خصTTص لTTه يعتTTبر سTTببا مبطلا لقTTرار التعTTيين3
وبالتالي عدم استحقاقه لراتبه .

وترتيبا على ذلك فان الموظف العمومي الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشTTروع
خلال المدة المحددة قانونا من تاريخ ابلاغه قرار التعيين فان قرار التعيين لا يسقط لهدا السبب
بل يظل منتجا الى ان تتدخل الادارة و تقوم بسحبه بموافقة صاحب المصTTلحة الضTTمنية و ذلTTك
بازالتTTه من التنظيم القTTانوني ويقتضTTي اسTTتحقاق الموظTTف لراتبTTه بقلء العلاقTTة الوظيفيTTة بين
الموظTTف العTTام والادارة قاىمTTة وفTTاذا انقطعت لاي سTTبب انقطTTع الTTراتب فTTورا و اذا صTTرف

للموظف بعد انقطاع هذه الرابطة يصرف كمكافاة و ليس كراتب .
                                        

,2010-هاشمي خرفي , الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزاىرية وبعض التجارب الاجنبية , دار هومTTة للطباعTTة و النشTTر و التوزيTTع الجزاىTTر  ط 1

.140ص

الفرع الثاني : الحماية القانونية للراتب .

ان المتعارف عليه ان الراتب حق مكتسب للموظTTف مقلبTTل العمTTل الTTذي ينجTTزه لصTTالح
الدولة ,ومن اهم الحقوق التي اقرها القTTانون باعتبTTار وظيفتهTTا الاجتماعيTTة و المهنيTTة ,فهي من
ناحية تجعل الموظف يطمىن على مسTTتقبله باعتبارهTTا وسTTيلة يعتمTTد عليهTTا هTTو واسTTرته,ومن
ناحية اخرى تحفزه على الاداء الجيTTد وتطTTوير مهاراتTه, لTذلك فTان المسTاس بهTTا دون مراعTاة
الضمانات التي يقررها القTانون لفاىTTدة الموظTTف ’يعTد انتقTاص من وضTTعه القTانوني ومركTTزه
المالي,وبالتاليT اخلاتل بالتزامات الادارة تجاه الموظف ,لذا تنص التشTريعات على عTدم جTواز
الحجTTز على الاجTTور و المTTداخيل و المرتبTTات الا بمTTوجب سTTند تنفيTTذي  و في حTTدود النسTTب

.( 1')المذكورة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
و يقصد بالاجور و المرتبات كل مرتب دوري داىم او موقت حيث يشمل جميع انTTواع
المعاشات و الاستحقاقت الدورية التي تترتب للناس سواء على الدولة او المؤسسTTات العامTTة او
الخاصة او للناس على بعضTهم, غTير ان المشTرع اسTتثنى المنح العاىليTة عنTد حسTاب الTدخل

 ,وفي جميTTع الاحTTوال لا09-08 من القانون رقم 776الصافي في النسب المذكورة في المادة 
يجوز ان يتجاوز الحجز نصف الاجر او المرتب، اذا كان الدين المحجوز من اجله يتعلق بنفقة

,و تبقى للTTديون المتعلقTTة(2)غذاىية للقصر او الوالدين او الزوجة او كل من تجب نفقتهم قانونا 
بالنفقة الغذاىية حق الاولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا لTTترتيب النصTTوص عليTTه في

القانون المدني .
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فTTبراي25 المتعلTTق بقTTانون الجTTراءات المدنيTTةT و الاداريTTة المTTؤرخ في 09-08  من القTTانون رقم 776 الى 775-المTTادة1
 .217( ص2008-04-23 ’ )21 , ج-ر , عدد 2008

  .218 المعمول به سابقا –ص09-08 من القانون رقم778و 777- المادة  2

 المتضTTمن قTTانون الاجTTراءات المدنيTTة و09-08 من القTTانون رقم 776و تسTTير المTTادة
الادارية على الطريقة التي يتم بها الحجز على الاجور و المداخيل و المرتبات في نصها : "يتم
على الاجور المداخيل و المرتبات بامر على عريضة ’تقدم من الTداىن او الزوجTTة او الوصTTي
او الحاضن ,حسب الحالة الى رىيس المحكمة التي يوجTد في داىTرة اختصاصTها المTوطن او

المقر الاجتماعي للمحجوز لديه او مركز دفع الاجر او المرتب للمحجوز عليه ".
يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المحجوز عليه شخصيا ,ا والى احTTد افTTراد عاىلتTTه
البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي ,او يتم في موطنه المختار ,ويبلTTغ الى المحجTTوز اليTTه
شخصيا اذاكTان شخصTا طبيعيTا ,ويبلغTه الى الممثTل القTانوني او الاتفTاقي او المفTوض اذاكTان
شخصTTا معنويTTا ,مTTع تسTTليمه نسTTخة من امTTر الحجTTز و التنويTTه بTTذلك في محضTTر التبليTTغ

الرسمي ,وفي حالة تعدد الحاجزون فانهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز.

تتولى القاضي دعوة الداىن الحاجز و المدين المحجوز عليه في اجل اقصاه ثمانية ايTTام
(  من تاريخ التبليغ الرسمي لامر الحجز,حيث يقوم رىيس المحكمة بمحاولTTة الصTTلح بين08)

يومTTTا يحTTTرر محضTTTرا يثبث فيTTTه حضTTTورهما او (30الطTTTرفين في اجTTTل اقصTTTاه شTTTهر )
غيابهما ,ويمكن  ازالة الحجز اذا زالت اسTTبابه كاصTTلح و فيTTه يقيTTد رىيس المحكمTTة الشTTروط
المتفق عليها في المحضر ,وفي حالة ان لم يحدث الصلحT , يصدر امر بالحجز لفاىTTدة الTTداىن
الحاجز,وذلك بتحديد النسبة المحجوزة و تقTTدير المبلTTغ المقتطTTع من المTTرتب او الاجTTر ,ويسTTلم

المبلغ المقتطع  الى الداىن مقابل وصل او دفعة في حساب جار , او بحوالة بريدية .

و اذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهاىية في السند التنفيذي,يقتصر امر التحويل وجوبا
على مبلغ الذين نفقة غذاىية,يتضمن امTTر التحويTTل , الاسTTتمرار في الTTدفع شTTهريا الى الTTداىن

. (1)الحاجز,الى غاية انقضاىه قانونا او صدور امر مخالف

                                                  

.219 المعمول به سابقا ص09-08من القانون رقم 281-الى 279-المواد من1

 متضمن قانون الاسرة1984يونيو9 الصادر في 11-84 من قانون 108وتنص كذلك المادة 
" .(1)"يمكن رفع الحجز اذا زالت اسبابه بناءا على طلب المحجوز عليه

المطلب الثاني : الحقوق المالية للموظف العام بعد التقاعد :

يعتبر التقاعد النهاية القانونية للحيTTاة المهنيTTة للموظTTف العTTام,اي النهايTTة القانونيTTة لحيTTاة
العمل لهذا يسعى المشرع الى تقرير معTTاش يضTمن لTTه حTTق معقTTول من مسTTتوى المعيشTTة لمن

تتوافر فيه شروط هذه الحالة .
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ويؤسس هTTذا التTTامين على اعتبTTارات انسTانية حيث نت الصTTعب على من بلTTغ السTTن لن
يواصل عمله او ان يجTTد عملا بTTديلا ,و لاشTTك لن حمايTTة هTTذه الفىTTة من خطTTر الحاجTTة يعTTبر
بوضوح عن الضمان الاجتماعي ,وفي عبارات العدالة يقتضي ان يستريح من بلغ سن التقاعTTد
بعد ان قضى حياته في العمل عرفانا بما بذله من جهد, ولا شك انه لا يمكن لهؤلاء ان يتكتعTTوا
بالراحة و الهدوء الا في حالة ضمان مورد رزق لهم يكفTTل اسTTتمرار حيTTاتهم على نحTTو قTTريب

مما كانت تسير عليه ابان التحاقهم بالخدمة .

وتقتضي الاعتبارات الاقتصادية بتقرير معاش لهذه الفىة بحيث نحافظ على قدرتهم الشTTراىية
,كمTTTا ان هTTTذا المعTTTاش يشTTTجع من اقTTTترب سTTTن التقاعTTTد ان يTTTترك الخدمTTTة للتخفيTTTف من
البطالة ,فالتقاعد هTTو جTTزء لا يتجTTزا من التامينTTات الاجتماعيTTة حيث تنشTTا علاقTTة بين هيىTات
الضTTمان الاجتمTTاعي و المTTؤمن لهم من جهTTة و بين هTTذه الهيىTTات و المسTTتخدمين من جهTTة
اخرى ,ترتب حقوقا و التزامات تنتج عنها اثارا قانونية قد تؤدي الى خلافات ذات طبيعة عامة

.

                                                

,43 , ج.ر ,عTTدد1984TالمتعلTTق بقTTانون الاسTTرة المعTTدل و المتمم المTTؤرخ في يونيTTو 11-81من القTTانون رقم 108-المادة 1
.29, ص2005

الحق في معاشات التقاعد:

يعد حق الموظف في الحصTTول على المعTTاش من احTTدى الضTTمانات الاساسTTية لTTه ,فهTTو
ينحدر من العلاقة القانونيةو التنظيمية  التي تربطTTه بالمؤسسTTة المسTTتخدمة ,فالمعTTاش من حيث

طبيعته لا يختلف عن المرتب  فهو يتمثل في مبلغ نقدي للموظف عند نهاية الخدمة .

وسنتناول مسالة المعاش بحكم اعتبTTاره اعتبTTاره عنصTTرا من العناصTTر الTTتي لا يمكن
فصلها عن سياسة الوظيفة العمومية 

الفرع الاول : المعاش المباشر

ان الموظف العام يحس بالامان عند تاديته عمله وذلك بعلمه بانه قد يحصTTل على راتب
التقاعد بسبب تقاعده من العمل او بعد وفاته لذوي حقوقه ,فيرتاح نفسTTيا لوضTTعه وهي الفاىTTدة

الوظيفة النفسية التي يلعبها التامين بصفة عامة و للضمان الاجتماعي بصفة خاصة .

شروط المعاش المباشر :

- المعاش حسب السن الشرعي : تتوقف وجوبا استفادة الموظف العام من معاش التقاعد على1
استيفاء الشرطين الاتيين :
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( سنة من العمر على الاقل ,غTTير انTTه يمكن احالTTة الموظTTف العTTام على60ا- بلوغ سن ستين )
( سنة كاملة .55التقاعد بطلب منه ابتداءا من سن )

( على الاقTTل في العمTTل,,يتعين على الموظTTف العTTام للاسTTتفادة من15ب- قضاء خمسة عشر )
معاش التقاعد ان يكون قد قام بعمل فعلي يساوي على الاقل نصف المدة القانونية المشTTار اليهTTا

.(1)اعلاه ,ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

                                        

02/07/1983 المTTؤرخ 06/07/1996 المTTؤرخ في 96/18 من الامر 03 المتعلق با لتقاعد المعدل و المتمم بنص المادة 12-83  من القانون رقم 06-المادة1

 .1996-42, ج. ر , عدد 

-المعاش دون شرط السن: كما يمكن منح سن التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن الشرعي و2
في حالات وفقا للكيفيات التالية :  

ا- اذا كان العامل الاجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعTTادل اثTTنين وثلاثين )
( سنة على الاقل .32

(سنة  يمكن للموظف العام الاجTTير الTTذي ادى مTTدة عمTTل فعلي50ب-ابتداءا من سن الخمسين )
( سTTنة على الاقTTل ,ان يطلب الاسTTتفادة من معTTاش20نتج عنها دفع اشتراكات تعتدل عشرين )

تقاعد نسبي ,بالنسبة للنساء العاملات تقلص سTن العمTل و مدتTه المنصTوص علسTها في الفقTرة
 .(1)( سنوات 05اعلاه بخمس )

ج- تصفى نهاىيا المعاشTTات و لا تكTTون قابلTTة للمراجعTTة في حالTTة عTTودة العامTTل الى ممارسTTة
نشاط ماجور بعد احالته على التقاعد.

ن-يمنح التقاعTTد النسTTبي, و التقاعTTد دون شTTرط السTTن , بنTTاءا على ططلب العمTTل الجTTير دون
سTTواه ,اي بصTTفة منفTTردة , وففي حالTTة لا تسTTتطيع الادارة اجبTTاره على التقاعTTد يصTTبح قTTرار

.( 2)الاحالة على التقاعد باطلا و عديم الاثر

بالنسبة للعامل الذي ببستوفي الشروط السابقة الذكر الحTTق في الاحالTTة على التقاعTTد ,الا
 انه يمكن اقرار الاحالة على التقاعد قبل تقتبليغ قرار منح المعاش .

                                                            

 مكرر , مرجع  سابق.06-المادة1
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 مكرر , نفس المرجع .06- المادة 2

ت- العامل الذي لم يستوفي شروط العمل و الاشتراكات المطلوبة :

  المتعلTTق بالتقاعTTد ,يسTTتفيد من اعتمTTاد83/12 من قTTانون 10بمقتضTTى نص المTTادة 
,و حسب الكيفيات الاتية : ( 1)( سنوات05سنوات التامين في حدود)

( سنة . 60( سنوات على الاكثر اذا كان الموظف يبلغ ستين )05  - خمس )

( سنة .61( سنوات على الاكثر اذا كان الموظف العام يبلغ واحد و ستون )04  - اربع ) 

( سنة .63(  على الاكثر اذا كان الموظف العام يبلغ ثلاثة و ستون )02  - سنتين )

( سنة .64( على الاكثر اذا كان الموظف العام يبلغ اربعة و ستون )01  - سنة واحدة )

للاستفادة من هذا الاجراء يجب ان يكون الموظف العTام منتميTا الى قاىمTة العمTال منTذ
سنتين على الاقTل ,يTترتب عن سTنوات التTامين المعتمTدة بهTذه الكيفيTة دفTع اشTتراك تعويضTى
ومساهمة جزافية يتكفل بها المستخدم ,عند تصفية الملف يؤخذ في الحسبان الفترات التي تدخل

في فترات العمل المعينة على النحو التالي :

- الايTTام الTTتي تقاضTTى خلالهTTا تعTTويض عن التTTامين المرضTTي ,الامومTTة ,حTTوادث العمTTل و1
البطالة.

- فTTترات العطTTل القانونيTTة المدفوعTTة الاجTTر او فTTترات الاسTTتفادة من التعTTويض عن العطTTل2
مدفوعة الاجر.

- سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطنية بضعف مدتها . 3

                                                            

 المعدل و المتمم المعمول به سابقا.83/12 القانون 10-المادة 1

( سTTنة ولم يسTTتوفي الشTTروط القانونيTTة للعمTTل و65عند بلTTوغ العامTTل خمسTTة وسTTتون )
(سنة المنصوص عليها قانونا ,يمنح الصندوق الوطني للمعاشات  منحTTة15التامين المقدر ب )

.(1)( سنة عمل و اشتراك 20( سنوات او )05للتقاعد حينىذ يستوجب اثباث )

الفرع الثاني: المعاش المنقول :

و يقصد به كل, كل من ذوي الحقوق يستفيد من معاش منقول ,اثر وفاة صاحب المعاش
( .2)الموظف العام ,وفقا للشلروط المنصوص عليهما في هذا القانون

- الزوج .
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- الاولاد المكفولين .

- الاصول المكفولين .

 تؤكTTد على عTTدم جTTواز المطالبTTة بمعTTاش83/12 المTTادة من قTTانون رقم 33غTTير ان 
( يومTTا التاليTTة305منقولل الا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة او خلال الثلاث ماىTTة و خمسTTة )

.(3)على الوفاة على الاكثر

                                                                          

° 1991-)02 , ج-ر , عدد08/01/1991 ,  المتعلق بالمجاهد و الشهيد , المؤرخ في 99/07 من القانون 42-  المادة 1

 المعدل و المتمم المعمول به سابقا .83/12 من القانون 30-المادة 2

 , مرجع سابق.33-المادة3

مبلغ معاش كل من معاشات ذوي الحقوق على النحو التالي :

ا. الزوجة: عندما لايوجد لا ولد ولا احد من الاصول ,يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج البTTاق
% من مبلغ معاش الهالك ) الموظف المتوفى(.75Tعلى قيد الحياة بنسبة 

% من50ب. الزوجTTة وولTTد او احTTد الاصTTول: يحTTدد مبلTTغ المعTTاش المنقTTول للزوجTTة بنسTTبة 
% من المعاش المنقول .30المعاش المباشر,ولذويT الحق نسبة 

% من50ت- الزوجة و اثنان او اكثر من ذوي الحقTTوق :يحTTدد مبلTTغ المعTTاش للزوجTTة بنسTTبة 
% الباقيTTة من المعTTاش المباشTTر  بينهم40مبلTTغ المعTTاش المباشTTر,يتقاسTTم ذوي الحقTTوق نسTTبة 

بالتساوي . 

% من مبلغ معTTاش90ث- عندما لا يوجد زوج : يتقاسم ذوي الحقوق الاخرون معاش يساوي 
الهالك) الموظف المتوفى(:

 من المعاش اذا كان ذوي الحق من ابناىه .45%- 

   من المعاش اذا كان ذوي الحق من اصوله .30%- 
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% من مبلTغ معTاش الهالTك واذا90لا يجوز ان يتعدى المبلغ الاجمTالي لTذوي الحقTوق 
تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسTTب على المعاشTTات,هTTذه النسTTب الTTتي
سبق ذكرها هي نسب غير ثابثة فيمكن مراجعتها كلما تغير عدد ذوي الحقوق, فمثلا في حالة :

- ظهور اولاد للهالك من زوجات سابقات وبالتالي المطالبة بمعاش منقول .1

- في حالة تعدد الرامل يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي .2

- في حالة ما اذا توفي الزوج يقسم المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوي 3

- في حالة تزوج الارملTTة الثانيTTة يلغى المعTTاش الممنTTوح اياهTTا وينقTTل و يقسTTم بالتسTTاوي بين4
 .(1)الاطفال المستفيدين من معاش الايلولة

اذا كان المتوفي غير متمتع بمعاش تحسب معاشTTات ذوي الحقTTوق على اسTTاس المعTTاش
الذي كان من المفروض ان يتحصل عليه عند تاريخ وفاتTTه ,كمTTا لوكTTان ذلTTك التTTاريخ يسTTتوفي
شلرط السن ومدة العمTل ,وذلTTك دون ان يقTTل عTTدد السTنين المثبTTة في حسTاب المعTTاش اقTTل من

(سنة.15خمس عشرة )

يجب الاخذ بعين الاعتبار بانه لا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول للزوج الهالTTك او
لاحد الاصول لشرط السن ,ويحدد تاريخ بداية التمتTTع بمعاشTTات ذوي الحقTTوق غTTداة الوفTTاة في
القانون القديم يحدد تاريخ بداية ذوي الحقTTوق بالمعاشTTات في اليTTوم الاول من الشTTهر الTTذي يلي

تاريخ الوفاة .

تدفع مستحقات المعTTاش عنTTد الوفTTاة الى ذوي الحقTTوق و عنTTد عTTدم وجTTودهم تTTدفع هTTذه
المستحقات الى ورثة المتوفي تدفع قيمة المعاسات ومنحTTه ابتTTداءا من اول مTTاي من كTTل سTTنة-

Tبقرار من الوزيرالمكلف

.(2)باضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح من مجلس ادارة هيىة التقاعد

                                                            

 المعدل و المتمم المعمول به سابقا.12-83 من القانون رقم 40- المادة 1

 المعدل و المتمم المعمول به سابقا83/12 من نفس القانون 43-المادة 2
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لا يمكن منح معاش الاصولل الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية لكTTل اصTTل على
%,ولا يمكن ان بتعTTدي الجمTTع بين عTTدة75حدة ما عدا مبلغ المعTTاش لا تتجTTاوز الحTTد الادنى 

 .(1)معاشات للاصول مبلغا اقصى يحدد التقاعد بموجب التنظيم

بالنسبة للجمع بين عدة معاشات الاصول يكون في حTدود ضTعف المبلTTغ الادنى لمعTاش
% من المباغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمونT ,غTTير انTTه في حالTTة اذا75التقاعد وهو 

كTTان الاصTTل متحصTTلا على معTTاش يفTTوق النسTTبة المقTTدرة قانونTTا ,يحتسTTب مبلTTغ المعTTاش او
( .2)المعاشات ضمن الموارد التي يقدرعلى اساسها انشاء المعاش من جديد 

المبحث الثانى : الحقوق الاجتماعية للموظف العام :

ان استقرار الوظيفة من اهم الشروط التي تربط الموظف بالدولة,ولحسTTن سTTير مرافقهTTا
العامة وتقديم خدمة للصالح العام يجب السعي الى ضرورة تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا
,كما نلاحظ انه كلما زاد التقدم كلما تزايTTدت المخTTاطر الTTتي تحيTTط بالانسTTان ولTTردع الاخطTTار
الاجتماعية ومواجهة اثارها كان لابTTد للدولTTة ان تتTدخل في هTذا المجTال فكTانت فكTرة الحمايTة
الاجتماعية للموظف الذي كان لمدة طويلة يميز الموظفين عن غTTيره من العمTTال والTTذي صTTبح
الان حقا تشترك في ممراسته ولو بصفة متفاوتة كTTل الفىTTات المهنيTTة لهTTذا سTTنتناول الخTTدمات

الاجتماعية  ثم الضمان الاجتماعى .

                                                  

( .1997 )75,  ج-ر-العدد 11/11/1997 المتضمن تحديد المبلغ للجمع بين معاشات الاصول , المؤرخ في 426-97 من المرسوم التنفيذي رقمà01-المادة1

 مننفس المرجع .02-  المادة 2

 .المطلب الاول : الخدمات الاجتماعية

 المتضTTمن1982مTTاي 15 المTTؤرخ في 179-82 من المرسTTوم رقم 02تعرف المادة 
الخدمات الاجتماعيTTة و كيفيTTة تمويلهTTا كمTTا يلي: "تعتTTبر الخTTدمات الاجتماعيTTة في مفهTTوم هTTذا
المرسوم  ,جميع الاعمال والانجازات التي ترمي الى المسلهمة في تحسين معيشة العمال ماديTTا
ومعنويا لاجر العمل في شكل خTدمات في مجTال ,الصTحة,السTكن,الثقافTة التسTلية وبصTفةعامة
جميTTع التTTدابير التTدابير ذات الطTابع الاجتمTاعي الTتي تسTTتهدف تسTهيل الحيTاة اليوميTة للعامTTل

 عندما شرعت في اصلاح جTTذري1966." وقد اهتمت الحكومة بهذه الوضعية سنة (1)واسرته
للوظيفة العمومية و اعادت النظر في مبادىها واساليب تنظيمها .

32



 المتعلTTق بالقTTانون الاساسTTي للوظيفTTة1966جTTوان 02 المTTؤرخ في 133-66ان الامر
.(1)العمومية وليد جهود اعتمد في تحديد محاورها على تجربتين 

- تجربة الماضى الاستعماري الذي برزت عيوبه غداة الاستقلال .

- تجربة الفترة الانتقالية التي سرعان التي سرعان ما انتهت اليها تحت ضغط عوامل عديدة 

جويليTTة09وكان على هذالقانون ان يجعل اولا حTTدا للنظTTام الTTذس تاسTTس انطلاقTTا من مراسTTيم 
1962 

وان يعTTترف للاعTTوان الTTذين وظفTTوا تحت هTTذين النصTTين بالضTTمانات المهنيTTة الTTتي لم يكونTTوا
(100.000 ماىTTة الTTف)1969يتمتعوا بها من قبل وكان عTTددهم يفTTوق حسTTب احصTTاىيات 

.(2)عون

                                                                        

.41-هاشمي خرفي, مرجع سابق ص1

.42-هاشمي خرفي , نفس المرجع ص2

ان المجالات التي يتم التكفل بهTTا تطبيقTTل للتشTTريع و التنظيم المعمTTول بهمTTا فيمTTا يخص
 ن03 و المTTادة 179-82 من المرسTTوم رقم 03الخTTدمات الاجتماعيTTة المTTذكورة في المTTادة

,بمعنى المجTTالات المTTذكورة في المرسTTوم القTTديم هي نفسTTها(1) 74-96المرسوم التنفيذي رقم 
المذكورة في المرسوم التنفيذي الجديد غير ان هناك اضافة جديدة في هذا الاخير وهي :

ا. تمويل الاعمال الرامية الى ترقية السكن الاجتماعي لصTTالح العمTTال الاجTTراء وهTTذا مTTا سTTبق
ذكره في المبحث الثاني بان الحماية الاجتماعية لم تعد حكرا على المTTوظفين بTTل اصTTبحت حقTTا

تشترك في ممارسته و لو بصفة متفاوتة كل الفىات المهنية .

ب- تساهم كذلك الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة في اطTTار التشTTريع المعمTTول بTTه
في تمويل نظام التقاعد المسبق .

لقTTد اكتسTTب نظTTام الخTTدمات الاجتماعيTTة صTTفة تشTTريعية تجعTTل الموظTTف في وضTTعية
موضTTوعية تتصTTف بطTTابع تشTTريعي و تنظيمي ,حيث تنظم علاقاتTTه بالدولTTة,قTTوانينT وانظمTTة
لايجوز مخالفة السلطات الادارية لها ,تنيجة لقوتها التشريعية الملزمة ’وباعتبار ممارسTTي هTTذه
السلطات موظفين عموميين منحوا الاختصاصات المخولTة لهم في نطTاق مTا تتضTمنه الوظيفTة

كما اهتم المشرع بكيفية تموين صندوق الخدمات الاجتماعيTTة(TT 2)العامة ولا يجوز لهم تجاوزها 
للهيىة المستخدمة ,وتحديد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية داخل هTTذه الهيىTTات من طTTرف

العمال التابعين لها بواسطة ممثليهم و في اطار الهيىات والهياكل المنشاة لهذه الاغراض. 
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-المعمول به سابقا  .179-82 من المرسوم رقم 19-143-المواد 1

(.1982 ج-ر-)1982ديسمبر 11 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية المؤرخ في 303-82 منالمرسوم رقم02-المادة2

من خلال ماتقدم يمكن تعريف الخدمات الاجتماعيTTة "ذلTTك الكTTل من الجهTTود والخTTدمات
والTTبرامج المنظمTTة الحكوميTة والاهليTTة الTتي تسTTاعد هTTؤلاء الTTذين عجTزوا عن تلبيTة حاجTTاتهم
الضروريةT للنمو و التفاعل الايجابي من مجتمعهم في نطاق النظم الاجتماعية القاىمTTة لتحقيTTق

.(1)اقصى تكيف ممكن مع البيىة الاجتماعية "

المطلب الثانى : الضمان الاجتماعي 

ظهر مصطلح الضTTمان الاجتمTTاعي لاول مTTرة في التشTTريع الامTTريكي الصTTادر بتTTاريخ
 و الذي كان يقTTر اعانTTة لمن يواجTTه البطالTTة او الشTTيخوخة خاصTTة في اعقTTاب14/08/1935

, ولم يبدا هذا النظام في الانتشار الا في اعقاب الحTTرب العلميTTة1929الازمة الاقتصادية علم 
الثانية و هي المرحلة التي تمت من خلالها اولى التشريعات المتعلقة بالتامينات الاجتماعيTTة في

.(2)الجزائر

اما فرنسا فقد كانت اكثر دول اوروبTTا تTTاثرا بالتشTTريعات  الالمانيTTة في مجTTال الضTTمان
الاجتمTاعي,ولم يكن من السTهل في ظTل سTيادة المTذهب الفTردي ان يولTد نظTام حقيقي للتTامين
TتعادةTTة الاولى,واسTTرب العالميTTا في الحTTة المانيTTرتب على هزيمTTد تTTاعي ,ولقTTمان الاجتمTTوالض
فرنسا لمقاطعتي الالزاس واللورين حيث وجدت الحكومة نفسها امTام وضTع يضTطرها للتTدخل
العاجTTل فقTTد كTTان سTTكان المقTTاطعتين العائTTدتين يتمتعTTون بالضTTمان الاجتمTTاعي في ظTTل الحكم
الالماني,ولمT يكن من الممكن تجريد هؤلاء العمال من مزايا قررها لهم المسTTتعمر,فكTTان الزامTTا

افريTTل25على الحكومة توحيد التشريعات المطبقة في فرنسا وقد ادى ذلك الى صدور قTTانون  
  على ان عيTTوب هTTذا القTTانون قTTد جعلت من اللازم  تعديلTTه بقTTانون اخTTر صTTدر في1928

1930افريل 30

                                                            

.18, ص2006-نظمه احمد محمد سرحان , الخدمات الاجتماعية, مجموعة النيل العربية’ ط1

 المطبTTق بمTTوجب145-49 وذلك بموجب المقTTرر رقم1949-اولى التشريعات المتعلقة بالتامينات الاجتماعية في الجزاىر 2
-والمتضمن اصلاح صTTندوق التعTTاون للعمTTال والبلTTديات بTTالجزاىر وتحويلTTه الى مؤسسTTة1949-06-10القرار الصادر في 

عمومية للجزاىر وكذاالنصوص اللحقة له.

ثم توالت التعديلات التشريعية في مجال الضمان الاجتماعي بهدف زيTTادة الحمايTTة الTTتي يكفلهTTا
هذا القانون وهذا ما جعل من التشريع الفرنسي في هذا المجTTال افضTTل من النظم الموجTTودة في
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الدول الاخرى، اما في الجزاىر فقدكان نظام الضمان الاجتماعي يتميز بتعايش نظامين النظام
العام اي بحسب الفىات العاملةومجموعة من الانظمة الخاصة التي تستند على المهنTTة، الى ان

 و الذي يهدف الى تعميم الضمان الاجتمTTاعي للجميTTع دون النظTTر الى1983جاء التوحيد سنة 
.فيشمل العمال و الموظفين بالاضافة الى السTTماح للنقابTTات والجمعيTTات(1)قطاع النشاط او الفرد

الممثلة لهذه الفىات نت المشاركة في تسيير هيىات الضمان ,ولاعطاىها اكثر فاعليTTة فقTTد تم
 .07-92انشاء ثلاث صناديق للضمان تشمل الفىات وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم

قانون الضمان الاجتماعي من النظام اي انه لا يجوز للعامTTل الTTنزول عن الحقTTوق الTTتي
يكفلها هذا القانون كمTTا ان الاشTTتراك في نظTTام الضTTمان الاجتمTTاعي اجبTTاري سTTواء للعامTTل او

 في مادتTTه الثانيTTة على سTTبيل الحصTTر الاخطTTار83/11، و لقد حدد القTTانون (2)لصاحب العمل
التي تغطيهTTا التامينTTات الاجتماعيTTة و الTTتي جTTاء فيهTTا  على انTTه:"تغطي التامينTTات الاجتماعيTTة

المخاطلر التالية: المرض, الولادة, العجز, الوفاة ."

اولا:  فيما يخص التامين على المرض فهو يشمل التTTامينعلى  المTTرض العTTادي,و التTTامين على
المرض المهني,كما تشمل اداءات التامين على المرض اداءات عينية و اداءات نقدية .

ثانيا: ان قانون التامينات الاجتماعية مكن المراة الحاملTTة الTTتي تضTTظر الى التوقTTف عن عملهTTا
من الاستفادة من الاداءات العينية و النقدية الناتجة عن وضع الحمل  كما نصت عليه

                                                            

(.1983, )28 ج.ر, عدد1983-97-02 المتعلق بالتامينات الاجتماعية المعدل و المتمم , المؤرخ في 11-83منالقانون رقم 1-المادة1

 .1983 ,  ط 28-ج-ر عدد1983 يونيو 2 المتضمن الالتزاماتالمكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم المؤرخ في 14-83 من القانون 6-المادة2

 المتعلTTق بعلاقTات العمTل المعTTدل و المتمم و الTتي جTاء فيهTا على انTTه:" تسTتفيد90/11المادة 
العاملات خلال فترات ما قبل الTTولادة ومTTا بعTTدها من عطلTTة الامومTTة طبقTTا للتشTTريع المعمTTول
به.".و يمكن ايضا الاستفادة من تسهيلات حسب الشروط المحددة في التنظيم الداخلي للمؤسسة

% من الاجر اليومي اما بالنسبة لموقف100المستخدمة كما لها اي الحق في تعويضه تساوي 
المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي فيما يخص مدة تحديد الامومة  فان هذا الاخير نجTTده قTTد

اضاف اسبوعين كاملين للمراة التي تضع حملها.

ثالثTTا: ولقTTد بين المشTTرع الجزاىTTري شTTروط الاسTTتفادة من التTTامين على العجTTز في القTTانون
.( 1) المتعلق بالتامينات الاجتماعية المعدل و المتمم83/11

لا يقبTTل طلب معTTاش العجTTز الا اذا كTTان المTTؤمن لTTه اجتماعيTTا لم يبلTTغ بعTTد سTTن الاحالTTة على
.83/11 من القانون رقم 34التقاعد,المادة

T.ان تكون نسبة العجز عن العمل قد انخفظت الى النصف -
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- يجب على المؤمن له اجتماعيا ان يخضع للفحوص الطبية الTTتي تطلبهTTا منTTه هيىTTة الضTTمان
الاجتماعي .

- ان يكون المؤمن له اجتماعيا قد استفاد من التعويضية اليومية للتامين على المرض.

                                                  

 المعمول به سابقا.83/11 من  قانون 35-34-المواد1

(400( يومTTا او اربTTع ماىTTة )60- يجب ان يكون المؤمن له اجتماعيTTا قTTد عمTTل امTTا سTTتين )
(30ساعة للاستفادة من معاش العجز الناتج عن العطلة المرضTTيةT العاديTTة الTTتي بلغت ثلاثين )

يوما. 

( يومTTا او الTTف ومTTاىتي )180- ان يكون المؤمن لTTه اجتماعيTTا قTTد عمTTل امTTا ماىTTةوثمانين )
( ساعة للاستفادة من معاش العجز الناتج عن العطل المرضيةT طويلTة الامTTد الTتي بلغت1200
( سنوات .03ثلاث )

رابعا: تعد وفاة العامل قوة قاهرة ينفسخ من خلالها العقد العمل بقوة القTTانون ,سTTواء كTTان العقTTد
محدد المدة ,لان التزام هذا الاخير ينحصر في تنفيذ العمل بنفسه ,و يتعذر في وفاتTTه اداءه و لا
يترتب على وفاة العامل بالتزام لذوي الحقوق على عاتق صاحب العمل الا ما اقره القTTانون في

(1)مجال التامينات الاجتماعية ,ويهدف التامين على الوفاة الى حماية اسرة المؤمن له بعTTد وفاته

.

(12يستفيد ذوي حقTTوق الموظTTف المتTTوفي من منحTTة  الوفTTاة المقTTدرة ب: اثTTني عشTTر)
 من قTTانون التامينTTات51 الى 47ضTTعف مبلTTغ اجTTره الشTTهري طبقTTا لاحكTTام المTTواد من  

الاجتماعية.

كما انه لا يمكن المطالبة براسمال الوفاة )المنحة( الا بعد تكوين الملTTف ومضTTي اربTTع)
( سنوات ابتداءا من تاريخ الوفاة.04

                                                            

 , المتعلق بالتامينات الاجتماعية.01-08 من القانون 67-  المادة 1

36



خاتمة : 

ومن خلال دراسTTتنا للموظTTف العTTام وحقوقTTه الماليTTة و الاجتماعيTTة في ظTTل التشTTريع
الجزاىري توصلنا الى ان هذه الحقوق هي حقTTوق اصTTلية للموظTTف يكتسTTبها من خلال تعاقTTده
مع الادارة و تتبعه اثناء وظيفته ,كما تبقى تابعة له حتي بعد انتهاء المسTTار المهTTني و ذلTTك عن

طريق معاش التقاعد.

تاديته لوظيفته ويكون عبارة عن مبلف مالي  لثناء  العام  للموظف  المالي  بالنسبة للحق 
 من الامTTر32نظير اداءه الTTوظيفي سTTواء كTTان فكريTTا او عضTTليا وهTTذاما نصTTت عليTTه المTTادة 

, اي ان الموظف يكون له الحق في الراتب اذا بدل جهده ,فبدون هذا الجهTTد الTTذي يعTTد06/03
التزاما وظيفيا فلا حق له في الراتب,T كما ان استحقاقه للراتب يخضع لعدة شروط وهTTذا الحTTق
تحيطه حماية قانونية وبالاضافة الى الحماية القانونية هناك حماية اجتماعية  تخدم الموظف من
خلال المال العام كاستفادته من الخدمات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي في حالات معينة .

اما بالنسبة لحق الموظف المالي بعد انتهاء مساره المهني و المتمثل في معاش التقاعد و
الذي هو عبارة عن مبلغ مالي يصرف الى الموظف عند انتهاء خدمته بصTTورة نظاميTTة ,وهTTدا
المعاش نوعين: معاش مباشر و يكون مخصص لفىة محددة بشروط معينة ,والمعاش المنقTTول

وهو الاخر له بدوره شروط معينة وخاصة به .

ومن خلال ما توصلنا اليه في هذه الدراسة ارتاينا انه لابد من تحسين الظTTروف الماليTTة
والاجتماعية للموظفين العموميين وتثمين الجهود  التي تقوم بها الدولة لحماية حقوقهم المالية و
الاجتماعية خاصة وان عددهم في تزايد مستمر يتطلب الاهتمام بهذه الفىة الTTتي تشTTكل وسTTيلة
لنهوض الدولة وتحقيق اهداف اي تنميTTة كTTانت ويمكننTTا اقTTتراح بعض الحلTTول الTTتي من شTTانها

توفير امكانية اضافية لتحسين وضعية العمال الاقتصادية )المالية( و الاجتماعية :

1. Tمراجعة نظام الرواتب و الاخذ بعين الاعتبار احتياجات الموظف الضرورية -

- اقتراح زيادة سنوية في الراتب لجميع فىات الموظفين وذلك للحد من انتظار الترقسة الTTتي2
يمكن ان تطول.

تطبيق نظام الترقية وفقا للقانون ,لكي يتم ترقية الموظف في الوقت المناسب مما يحفTTزه
على الزيادة في المجهود الذي يبذله داخل الوظيفة. 
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